
  الاوراق التجاریة

  

  مقدمة

 ، نشاطهم وطبیعة تتلائم التجاریة معاملاتهم في لها یخضعون قواعد تباع ا على القدم منذ التجار إعتمد

 في وسنتها القواعد هذه الدول مختلف تشریعات اقرت ،وقد الافلاس ونظام التجاریة بالسندات التعامل منها

 تنظیم تناول حیث المنحى هذا عن یشذ لم الجزائري والمشرع ، التجاریة والاعمال بالتجار خاص قانون

  الجزائري التجاري القانون في والإفلاس التجاریة بالسندات المتعلقة الاحكام

  

  المبحث الأول : ماهیة السند التجاري

  :المطلب الأول : تعریف السندات التجاریة

بالرجوع الى الفقه نجده یعرفها عموما بأنها:"  لم یتناول  المشرع  الجزائري تعریف  السندات التجاریة ، و

تمثل حقا لحاملها هو مبلغ من النقود وتعهدا بوفائه في میعاد  صكوك قابلة للتداول بالطرق التجاریة،

  .قصیرالأجل"   انطلاقا من هذا التعریف یمكن استخلاص الخصائص التي تتمیز بها السندات التجاریة

  :ت التجاریة: تتمیز السندات التجاریة بالخصائص التالیةالمطلب الثاني: خصائص السندا

  :القانون السند التجاري محرر مكتوب وفق أوضاع شكلیة یحددها -1

تتضمن الأوراق التجاریة نوعاًمن الشكلیة لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استیفائها في 

وقد استوجبت قوانین الدول الكتابة لتمثل الشكل الذي یجب أن تكون علیه الورقة  میعادالاستحقاق،

التجاریة، أي أن تكون الورقة صكًا مكتوبًا دائمًا، وتحدید البیانات التي تمثل الحد الأدنى الذي یجب 

ك لأنها أنتشتمل علیه كل ورقة تجاریة ،وتستهدف الشكلیة تیسیر تداول الأوراق التجاریة وتشجیعها، ذل

توفر على من سیتلقى الورقة مشقة البحث والاستقصاءللتحقق من صلابة الحق المثبت فیها وخلوّها من 

العیوب التي تهدره، فشكلیة الأوراق التجاریة، تجعله یكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، نوع 

  السند الذي یقبل على التعامل به



  :عه مبلغ معین من النقودأوبضاعة مستحق الوفاء في أجل معینالسند التجاري تمثل حقاً موضو  -2

یجب أن یمثل الحق الثابت في الورقة التجاریة مبلغ معین من النقود،الا ان المشرع الجزائري الحق 

بالسندات التجاریة اوراق اخرى محلها بضاعة  كسند  الخزن  وسند النقل ،و تكون الورقة التجاریة 

یخ معین أو قابل للتعیین، أو لدى الاطلاع أو مضافة إلى أجل بعد الإطلاع، وذلك مستحقة الدفع في تار 

لتمكین الحامل الدائن من ضمان استفاء الحق الثابت في الورقة التجاریة،إضافة إلى ذلك فإن المبلغ 

ن بأجل الثابت في الورقة التجاریة، یجب أن یكون معیناً أو قابلاً للتعیین وغیر معلق على شرط أو مقتر 

  .غیر محدد

  

  

  :السند التجاري قابل للتداول بالطرق التجاریة -3

تقوم السندات التجاریة مقام النقود في المعاملات وبذلك فهي تؤدي الوظیفة نفسها التي تؤدیها النقود من 

ل بین حیث استخدامها كوسیلة للوفاء بالدیون والالتزامات، ولذلك فإنها لا بدّ من أن تكون مًیسرة للتداو 

  .الأفراد وأن تكون محاطة بالضمانات التي تجعل الأفراد یطمئنون إلى قبولها في تعاملهم كوسیلة للوفاء

ویجب أن یتضمن السند التجاري ما یمكنه من تداوله بالتظهیر، فإذا كان السند  لحامله فإن الحق الثابت 

، أما إذا كان السند لإذن أو لأمر شخص فیه ینتقل إلى الدائن الجدید بمجرد المناولة أو تسلیم الورقة

معین، فإن الحق الثابت فیه ینتقل إلى المظهر إلیه بالكتابة  على ظهر المحرر بما تفید انتقال هذا الحق 

  .إلى شخص آخر ومستوفیا لتوقیع المظهر

  : المطلب الثالث: وظائف السندات التجاریة

  : جاریة إذ تقوم بثلاثة وظائف هيتؤدي السندات التجاریة دورا هاما في الحیاة الت

  : وظیفة نقل النقود و تنفیذ عقد الصرف-1

استعملت السندات التجاریة في  بادئ الأمر كورقة صرفیة أي أداة لنقل النقود لتجنب مخاطر نقلها من 

السرقة والضیاع إذ بموجبها یتسلم احد طرفي العقد نقود في مكان و یلتزم بالوفاء ما یقابلها من نقود في 



قدیم یشترط اختلاف مكان مكان أخر أي مقایضة نقد موجود بنقد غائب لذا كان القانون الفرنسي ال

  . السحب عن مكان الاستحقاق

  : وظیفة وفاءالدیون-2

تستعمل الأوراق التجاریة كوسیلة للوفاء بالدیون على شرط أن یقبلها العرف كأداة للوفاء ، كما أنها عادة 

  . ما تكون قابلة عن طریق خصمها لدى احد البنوك أن تتحول فورا إلى نقود

  : وظیفة الإئتمان -3

تتضمن السندات التجاریة أجلا للوفاء، إذ المستفید منها یمنح محررها أي ساحبها  وكذا المسحوب علیه 

أجلا للوفاء بقیمتها بحیث لایستطیع ان یطالبه بالإستحقاق قبل حلول ذلك الأجل ،و هنا المستفید لا 

النقدیة ، غیر أن الشیك لا یتضرر لان له إمكانیة خصمها أو تظهیرها من جدید إذا احتاج إلى السیولة 

  . یقوم بهذه الوظیفة لأنه لا یتضمن أجلا للوفاء إذ یكون دائما مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع

و طالما أن الائتمان هو روح التجارة و جوهرها فقد حفه المشرع بكثیر من الضمانات الهامة على أرسها 

اع عن الوفاء و كذلك عدم إمكانیة منح أي اجل تضامن الموقعین على السند بأداء قیمته إذا حصل امتن

  . قضائي للوفاء بقیمة السند بعد تاریخ الاستحقاق و غیرها من الضمانات التي سیأتي بیانها لاحقا

  :المطلب الرابع : مبادئ قانون الصرف التي تحكم السندات التجاریة

جعل قانون الصرف مجموعة من من أجل اداء السندات التجاریة للوظائف التي وجدت من اجلها فقد 

  المبادئ التي تحكم هذه السندات وهي

   أولا: مبدأ الكفایة الذاتیة للورقة التجاریة

ینشأ الالتزام الصرفي بمجرد التوقیع على الورقة التجاریة المحررة طبقا للأوضاع و البیانات التي حددها  

یع التصرفات القانونیة المتعلقة بالحق الثابت القانون ،وهذه الشكلیة تنطبق على إنشاء الورقة و على جم

فیها ،سواء كان هذا التصرف قبولا للورقة أو تظهیرا لها أو ضمانا لأحد الملتزمین بها فكل هذه التصرفات 

یجب أن تكون مكتوبة على الورقة، ویتم تفسیر عبارات الورقة عند النزاع تفسیرا  ضیقا فالعبرة بالارادة 

  . طنة، إلا اذا كان حامل الورقة سيء النیةالظاهرة ولیس البا



وهدف الشكلیة التي یتطلبها المشرع هو من جهة ، لجعل الورقة التجاریة كافیة بذاتها، لتقریر الالتزام 

وتحدیده، ولإثبات مضمونها من حیث أشخاصها أو قیمتها أو تاریخ استحقاقها، من جهة ثانیة، أن تكون 

مرتبطة بالالتزامات السابقة، إذ تقوم كالتزام صرفي قائم بالذات بمجرد توفر الورقة مستقلة بنفسها، وغیر 

الشكل الذي حدده القانون، والذي لا یوجد إلا بالوجود الحرفي لسائر البیانات التي یتطلب القانون توفرها 

  .لاعتبار السند صحیحا

  :ثانیا: مبدأ استقلال التوقیعات

م كل موقع على الورقة التجاریة یعد قائما بذاته ومستقلا عن التزامات ویقصد باستقلال التوقیعات أن التزا

الموقعین الآخرین، بحیث لا یتأثر ولا یزول بزوال التزامات بقیة الموقعین سواء أكانوا سابقین أم لاحقین 

دعم الثقة في الأوراق التجاریة والتشجیع على  –أي استقلال التوقیعات  –له، ومن شأن هذا المبدأ 

  . تداولها، ولذا قرره قانون جنیف الموحد صراحة في المادة السابعة منه

  : ویترتب عن مبدأ استقلال التوقیعات ما یلي

السند الموقع من طرف القاصر غیر التاجر باطل بالنسبة له، ویحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون  -1

  .( 1ق ت ج ف 393العادي أي القانون المدني  ( م 

كان السند یحمل توقیعات أشخاص لا تتوفر فیهم أهلیة الالتزام به أو توقیعات مزورة أو توقیعات إذا  -2

لأشخاص وهمیین أو توقیعات لیس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعین لها أو 

 393الأشخاص الذین وقعت باسمهم، فإن التزامات غیرهم من الموقعین علیها تظل مع ذلك صحیحة(م 

  .(2ق ت ج ف

من وقع سند نیابة عن آخر بغیر تفویض منه التزم شخصیا بموجبها،فإن وفاه آلت إلیه الحقوق التي  -3

  .ق ت ج 3ف 393كانت ستؤول إلى من ادعى النیابة عنهم 

  . ق ت ج 4ف  393یسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النیابة م  -4

  الصرفيثالثا: مبدأ قساوة و صرامة الالتزام 



یعد الالتزام الصرفي التزاما شدید القسوة ثقیل الوطأة على المدین حمایة لحق الحامل، لأن هذه القسوة هي 

التي  تدفع المدین إلى الحرص على الوفاء بقیمة الورقة التجاریة في میعاد الاستحقاق،وتظهر هذه القسوة 

ورقة التجاریة مسئولین عن الوفاء على وجه من نواح متعددة ، من ذلك أن المشرع جعل الموقعین على ال

ق ت ج ) ، وهذا التضامن الصرفي یتجاوز نطاق التضامن المفترض  432التضامن تجاه الحامل( م 

في المواد التجاریة، لأنه یجمع بین الموقعین سواء أكانوا من التجار أم من غیرهم، ولو كان توقیعهم على 

بینهم أي اشتراك في المصالح، هذا إلى ما للتضامن الصرفي من  الورقة لأسباب مختلفة بحیث لا یوجد

خصائص أصیلة یفترق فیها عن التضامن المدني، ویجب أن یكون المدین على أتم استعداد لتنفیذ الالتزام 

الصرفي في میعاد الاستحقاق و یتم الحصول على مبلغ السند (السفتجة ) مضافا الیه مصاریف 

  . ( ق ت ج 433غیرها من المصاریف( م الاحتجاج والإخطارات و 

كما أن المشرع وبإلزامه المدین بتنفیذ الالتزام الصرفي، فرض في المقابل على حامل الورقة التجاریة 

مجموعة من الاجراءات و إلا ضعف مركزه وفقد حقه بالرجوع على الملتزمیم الاحتیاطیین ،  ،حیث 

قصیرة لا یجوز منح مهلة للقیام بها, وذلك لكي لا یطول یفرض علیه اتخاذ إجراءات معینة في مواعید 

وقت انتظار المدین وتنتهي مراكز  الدائنیة بین التجار في أسرع وقت ممكن، ویتمثل ذلك في إلزام 

الحامل بتقدیم الورقة إلى المدین في تاریخ استحقاقها ،وفي حالة عدم الوفاء في میعاد الاستحقاق یجب أن 

  الوفاء في محرر رسمي یسمى احتجاج عدم الوفاء یثبت الامتناع عن

  رابعا :مبدأ تجرید الالتزام الصرفي وتطهیر الدفوع

یقصد بالتجرید نشأة الالتزام الصرفي منفصلا تماما قبل الحامل عن العلاقة الأصلیة التي أدت إلى إنشائه 

خاصیة التجرید أنه لا یجوز  وذلك حتى لا یتعذر تداول الورقة بسبب علاقات أجنبیة عنها، ویتفرع على

للمدین الصرفي أن یدفع في مواجهة الحامل حسن النیة بالدفوع المشتقة من سبب الالتزام الصرفي أي من 

  .ق ت ج  494،م 400العلاقة الأصلیة كبطلان هذه العلاقة أو انقضائها  م 

لصرفي، ذلك أن مقتضى القواعد كما یعتبر مبدأ تطهیر الدفوع  من أهم الأسس التي یقوم علیها القانون ا

العامة أن الدائن الذي یحیل حقه إلى شخص أخر إنما یحیل هذا الحق بما یلحقه من عیوب ودفوع وما 

یشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان، لأن المحیل لا یستطیع أن یعطي أكثر مما یملك، لذلك تقضي 



مواجهة المحال له بالدفوع التي كان له أن  قواعد القانون المدني بأن للمدین الحق في أن یتمسك في

  . ق م ج 248یتمسك بها في مواجهة المحیل وقت نفاذ الحوالة في حقه  م 

و مقتضى قاعدة تطهیر الدفوع أنه یمنع على الملتزم الصرفي ,سواء كان قابلا, أو ساحبا, أو مظهرا, أو 

المستمدة من علاقاتهم الشخصیة بالساحب أو ضامنا احتیاطیا أن یواجه حامل الورقة التجاریة, بالدفوع 

بالحملة ،ویترتب على هذه القاعدة الفصل التام بین الروابط الأصلیة التي كانت سببا لسحب الورقة 

التجاریة والعلاقات الناشئة على تداول الورقة التجاریة، من أجل تحصین حقوق الحامل، وحمایته من 

  . جمیع المفاجآت

صود بالسندات التجاریة عموما والمبادئ التي تحكمها في قانون الصرف سنتناول فیما بعدان تناولنا المق

  .یلي دراسة السندات التجاریة التي نص علیها المشرع  ونظم احكامها في القانون التجاري الجزائري

  

  

  المبحث الثاني: السفتجة

یمكن تعریف السفتجة عموما بأنها" خطاب مكتوب وفق شكلیات معینة یوجهه الدائن لمدینه یطلب فیه  

منه أن یدفع مبلغ الدین عند حلول أجل الإستحقاق الى شخص آخر"   وتعد السفتجة من قبیل الأعمال 

أن التعامل بها یعد  التجاریة بحسب الشكل استنادا لنص المادة الثالثة من القانون التجاري، وهذا معناه

عملا تجاریا بغض النظر عن طبیعة الدین الذي بمناسبته تم التعامل بالسفتجة و مهما كانت صفة 

من نفس القانون بنصها على ما یلي : "  389المتعامل بها سواء كان تاجرا أم لا ،وهذا ما أكدته المادة 

   ". تعتبر السفتجة عمل تجاري مهما كان الأشخاص

ص أطرافها فالسفتجة تضم ثلاثة أطراف ، (الساحب) وهو الشخص الذي ینشئ السفتجة أما بخصو 

ویوقعها لفائدة (المستفید) وهو دائن الساحب الذي یتسلم السفتجة ویعد الحامل الأول لها، (المسحوب 

  .علیه) وهو مدین الساحب الذي وجه له الخطاب بدفع مبلغ الدین للمستفید

هي أداة وفاء وائتمان ، اداة وفاء لأنها تقوم مقام النقود ،وأداة ائتمان لأنها وبخصوص وظیفة السفتجة ف

  .تتضمن اجلا للوفاء بالدین لابد من احترامه



وقد تناول المشرع الجزائري أحكام السفتجة في الفصل الاول من الباب الأول من الكتاب الرابع المعنون 

ق ت ج وعلى ضوء  464الى  389لك في المواد من ب السندات التجاریة تحت عنوان في السفتجة, وذ

   هذه المواد سنتناول الأحكام المتعلقة بالسفتجة في المطالب الآتیة

  المطلب الأول:انشاء السفتجة

 394إلى غایة المادة 389خصص المشرع  القسم الأول لكیفیة إنشاء السفتجة و شكلها ابتداءا من المادة 

  .من القانون التجاري الجزائري

وباعتبار السفتجة ورقة تجاریة تخضع لنظام الصرف, فلا بد من احترام شكلیة انشاء هذه الورقة التجاریة 

وذلك عن طریق احتواء السند على البیانات التي اشترطها القانون التجاري, ولهذا سنتناول في الفرع الأول 

  .تخلف أحد هذه البیاناتالبیانات الإلزامیة وفي الفرع الثلني نتناول الجزاء المترتب عن 

  الفرع الأول :البیانات الإلزامیة

  ..من القانون التجاري  على مایلي " تشتمل السفتجة على البیانات التالیة 390نصت المادة  

  تسمیة"سفتجة" في متن السند نفسه،-1

  أمر غیر معلق على قید أو شرط بدفع مبلغ معین،-2

  ،"هاسم من یجب علیه الدفع" المسحوب علی-3

  تاریخ الاستحقاق،-4

  المكان الذي یجب فیه الدفع،-5

  اسم من یجب الدفع له او لأمره،-6

  بیان تاریخ انشاء السفتجة ومكانه،-7

  "...توقیع من أصدر السفتجة"الساحب-8

انطلاقا من نص هذه الفقرة یمكن تقسیم البیانان الالزامیة الى صنفین ،بیانات تتعلق بالأطرف ،وبیانات 

   بمتن السندتتعلق 



  أولا البیانات المتعلقة بالأطراف

عموما وبما أن العلاقة التي تربط الساحب بالمستفید أساسها العقد ،  یستوجب أن تكون إرادة الطرفین 

صحیحة غیر مشوبة بعیب من عیوب الرضا ( كالغلط ، الاكراه ، التدلیس و الاستغلال) . و إلا جاز " 

ي مواجهة المستفید الأول و كل حائز سيء النیة .  ونفس الكلام ینطبق للساحب " أن یحتج بالبطلان ف

  على جمیع الأطراف الذین تعاملو بالسفتجة ووقعوعلیها

كما یشترط  أن یكون الأطراف أهلا للإتجار لأن السفتجة عملا تجاریا بحسب الشكل طبقا على 

القانون التجاري تكون لكل شخص بلغ سن ماسبقبیانه. و علیه فإن الأهلیة اللازمة لتوقیع السفتجة في 

  . سنة كاملة  دون أن یعتریه عارض من عوارض الأهلیة، كما یجوز ذلك  للقاصر المرشد19

ق ت ج  393أما بالنسبة للقاصر غیر المأذون له بالتجارة فیطبق علیه الحكم الوارد في نص المادة    

الموقعین على السفتجة إعمالا لمبدأ استقلالیة  حیث جعلت السفتجة باطلة بالنسبة له فقط دون باقي 

   التوقیعات ، وفیما یلي نتطرق الى البیانات المتعلقة بأطراف السفتجة

  :"توقیع من أصدر السفتجة"الساحب-1

لم یقم المسحوب  یجب أن تتضمن السفتجة توقیع الساحب لأنه هو الذي ینشئها و یتعهد بدفع قیمتها,إذا

علیه بالوفاء في میعاد الاستحقاق. فإذا خلى السند من توقیع الساحب أصبح السند ورقة لا قیمة لها، و لم 

یشترط القانون ضرورة ذكر عنوان الساحب رغم أن  العادة جرت على ذكره حتى یستطیع الحامل الرجوع 

لا یهم أن یكون التوقیع بإمضاء الساحب أو علیه في هذا العنوان إذا كان توقیع الساحب غیر واضح،و 

بختمه كما لا یشترط أي مكان لتوقیع الساحب, لكن جرت العادة على أن یرد التوقیع في أسفل السفتجة 

بعد البیانات الواردة فیها حتى یمكن القول أنها صادرة من الساحب وأنه على علم بمحتواها و یجب أن 

كان هناك  قضاء الفرنسي یعتبر بأن عدم وجود التوقیع على الوجه  یكون توقیع السند على الوجه و إن

یمكن أن یعوض بالتوقیع الحاصل على ظهر الورقة عند أول تظهیر للورقة .و عادة ما یكون التوقیع في 

أسفل الورقة وهو یفید رضاءه بقبول التزامه بما في صلب الورقة. و ینبغي أن یكون التوقیع واضحا سهل 

تى یسهل تداول الورقة مع معرفة الأشخاص الموقعین علیها. و یكون التوقیع بخط الید أو القراءة ح

قانون  393ببصمة الأصبع أو بالختم  و یمكن أن یكون التوقیع من نائب عن الساحب   تطبیقا للمادة 

   . تجاري جزائري



  :"اسم من یجب علیه الدفع" المسحوب علیه-2

المسحوب علیه هو الشخص الذي یوجه إلیه الساحب أمر بالدفع، غیر أنه لا یلزم بالسفتجة إلا إذا وقع 

علیها بالقبول عندئذ یصبح المدین الأصلي فیها بالإضافة إلى أن الأمر الصادر من الساحب إلى 

دین الذي في ذمة المسحوب علیه یفترض وجود علاقة سابقة بینهما یكون فیها الأول دائنا للثاني,و ال

المسحوب علیه هو الذي یسمى بالمقابل الوفاء و وجوده عند المسحوب علیه هو الذي یجعله یقبل 

السفتجة و یوفي بها في میعاد الاستحقاق ،و یعد هذا البیان من البیانات الجوهریة التي لا یمكن تخلفها 

لى بطلان الورقة التجاریة كسفتجة حتى أو تعویضها ببیان أخرا ذلك أن غیاب اسم المسحوب علیه یؤدي إ

و لو كتب عنوانه أو وقع على السفتجة دون كتابة اسمه ، و أجاز المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 

ق ت ج إمكانیة ان تسحب السفتجة على الساحب نفسه بمعنى یكون الساحب هو المسحوب علیه  391

ن تسحب الشركة على أحد فروعها سفتجة أو أي یصبح الساحب و المسحوب علیه شخصا واحدا ، كأ

  . بنك یسحب  سفتجة على أحد فروعه

  )اسم من یجب الدفع له أو لأمره( المستفید-3

یجب إدراج اسم المستفید في متن السفتجة و هذا كي یتعرف المسحوب علیه  على هویته و یتأكد من   

ذكر اسم المستفید و تعیینه تعیینا دقیقا و أنه من سیتسلم قیمة السفتجة كدائن له مكان الساحب ،ویجب 

كافیا و لا یوجد مانع من أن یعین المستفید بصفته أو بوظیفته ,كأن یذكر مثلا "ادفعوا لأمر شركة كذا 

شریطة أن لا یترك هذا البیان مجالا للشك في شخصیة المستفید،وإذا لم یتم إدراج إسم المستفید یفترض 

وفي هذه الحالة یسدد المسحوب علیه مبلغ السفتجة لأي شخص یقدم له أن السفتجة مسحوبة لحاملها 

  السفتجة عند تاریخ الإستحقاق وتبرأ ذمته اتجاه الساحب مالم یتم اخطاره مسبقا بضیاعها أو سرقتها

  :ثانیا: البیانات المتعلقة بمتن السند

  :تسمیة"سفتجة" في متن السند نفسه-1

ریة "سفتجة" و هذا كي یعرف من اسمها هویتها و لا تختلط مع سند یستوجب كتابة تسمیة الورقة التجا

اخر، وذلك تحقیقا لمبدأ الكفایة الذاتیة للسند نظرا  لأهمیة التصرف الذي یقدم علیه من یتعامل به و الذي 

یتمثل في إنشاء التزام صرفي ، ولابد أن تكتب هذه الكلمة بنفس اللغة المستعملة في تحریره فلو كتبت 

   .اناته بالعربیة فیجب ان تكون  (التسمیة)  بالعربیة هي كذلكبی



  :أمر غیر معلق على قید أو شرط بدفع مبلغ معین-2

یجب أن تشتمل السفتجة على شرط الأمر كما یجب أن یكون هذا الشرط منجزا غیر معلق على قید أو 

قیام بعمل ما أم منح شيء ما شرط في دفع مبلغ معین  فالساحب لا یشترط على المستفید أو الحامل ال

حتى یستوفي مقابل الوفاء من المسحوب علیه، كما لا یعلق السفتجة على شرط فاسخ أو أي قید من 

  . شأنه أن یعیق تدوالها و التعامل بها و هذا ما یتعارض و خاصیة السرعة للأعمال التجاریة و

  :تاریخ الاستحقاق-3

ق و یتحدد میعاد الاستحقاق كتاریخ إنشاء السفتجة ، بالیوم و یجب أن تتضمن السفتجة میعادا للاستحقا

الشهر و السنة ، كما یجوز أن تكون السفتجة مستحقة بمجرد الاطلاع علیها، و أن یكون میعاد 

الاستحقاق بعد یوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من یوم الاطلاع ، و أو بعد یوم أو أكثر أو شهر أو أكثر 

حیث نصت بقولها  410في یوم مشهور أو غیر ذلك ، هذا ما جاء في نص المادة من یوم تاریخها، أو 

" یمكن سحب السفتجة : لدى الاطلاع ، أو لأجل معین لدى الاطلاع أو لأجل معین التاریخ ، أو لیوم 

   ."محدد ، أما السفاتج التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي باطلة

میعاد الاستحقاق لأنه لا یجوز أن تتضمن السفتجة مواعید استحقاق متعاقبة فذلك یثیر ولابد من وحدة 

الریبة و الشك، و یعیق تداولها، و في حالة ما إذا كانت السفتجة خالیة من تاریخ الاستحقاق ، تكون 

اریخ توجه من القانون التجاري فیعد ت 390/10مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع علیها استناد لنص المادة 

  .المستفید للمسحوب علیه لإستفاء المبلغ هو تاریخ استحقاق السفتجة

  :المكان الذي یجب فیه الدفع-4

  .و یقصد بهذا البیان أن یتم ذكر مكان الذي یرجع إلیه الحامل وقت استحقاق الدین في متن السفتجة

و یجب أن تتضمن السفتجة المكان الواجب الدفع فیه، و لهذا المكان أهمیة، حیث أن حامل السفتجة 

ینتقل إلى مكان الاستحقاق للمطالبة بالوفاء و تحریر الاحتجاج عند الامتناع عنه، فإذا لم یبین هذا 

إلى حقه،ولا یجبر المكان اعتبر مكان الاستحقاق هو محل المحسوب علیه لأن الأصل أن یسعى الدائن 

من القانون التجاري بنصها: "و إذا لم یذكر مكان  390/11المدین على حمله إلیه،و هذا ما أكدته المادة 

خاص للدفع ، فإن المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیه یعد مكانا للدفع،و في الوقت نفسه مكان 



موطن شخص من الغیر، إما في المنطقة موطن المسحوب علیه " كما یمكن الوفاء بقیمة السفتجة في 

 391/3التي یقع فیها أو في موطن المسحوب علیه أو في أي منطقة أخرى، هذا ما جاء في نص المادة 

من القانون التجاري إذ نصت "یمكن أن یشترط بها الدفع في موطن شخص من الغیر أما في المنطقة 

  "طقة أخرىالتي یقع فیها أو في موطن المسحوب علیه أو في من

  : بیان تاریخ  ومكان انشاء السفتجة-5

  : إن تحدید تاریخ إنشاء السفتجة له أهمیة كبیرة تظهر فیما یلي  

  .التأكد من أهلیة الساحب وقت تحریر السفتجة -

  .احتساب تاریخ استحقاق إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معینة من تاریخ إنشائها -

قاق إذا كانت السفتجة محل النزاع الذي یمكن أن یثار عند تزاحم عدة حاملین یحسم تاریخ الاستح -

للسفتجات المسحوبة على مقابل وفاء واحد لدى المسحوب علیه فیتقدم حامل السفتجة ذات التاریخ 

  .الأسبق

حرر إذا توقف الساحب عن الدفع فیفید التاریخ في تحدید فترة الریبة لمعرفة ما إذا كان الساحب قد  -

  .السفتجة عند التوقف عن دفع دیونه حتى یمكن تطبیق القواعد الخاصة بهذه الفترة

یفید ذكر التاریخ في السفتجة احتساب مدة التقادم و یعتبر التاریخ المكتوب حجة على أطراف السفتجة -

نشاء و على الغیر أیضا إلى أن یثبت العكس یكون بكافة طرق الإثبات،و بما أنه یجب ذكر تاریخ إ

السفتجة فیجب أیضا ذكر مكان الذي أنشئت فیهفإذا لم یذكر فیها مكان إنشائها یعتبر أنها قد نشأت في 

  . مكان المبین بجانب اسم الساحب

  :الفرع الثاني : الجزاء المترتب عن تخلف البیانات الإلزامیة

نات المذكورة بالفقرات من ق.ت.ج على ما یلي : "...إذا خلا السند من أحد البیا390/9نصت المادة 

   : المتقدمة فلا یعتد به كسفتجة إلا في الأحوال المعینة في الفقرات الآتیة



إن السفتجة الخالیة من بیان تاریخ الاستحقاق، تكون مستحقة الاداء لدى الاطلاع علیها،و إذا لم یذكر  -

مكانا للدفع وفي الوقت نفسه فیها مكان خاص للدفع فإن المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیه یعد 

  .مكان موطن المسحوب علیه

  ."و إذا لم یذكر فیها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المبین بجانب اسم الساحب-

یتبین من هذه الفقرة أن المشرع الجزائري أورد حكما عاما بالنسبة لتخلف البیانات الالزامیة وهو بطلان 

یفهم من عبارة "عدم الإعتداد بها كسفتجة " ، إلا أنه أورد استثناء بالنسبة السفتجة كورقة صرفیة وهو ما 

لهذا الحكم العام بالنسبة  لتخلف بیان تاریخ  ومكان الاستحقاق ،  بالإضافة إلى مكان إنشاء 

السفتجة،وقررصحتها كسفجة في مثل هذه الأحوال ، أما بالنسبة للبیانات الأخرى فالفقه رتب علیها 

مختلفة تبعا لطبیعة البیان الذي تم اغفاله وفیما یلي نتناول هذه الجزاءات حسب الأثر المترتب جزاءات 

  عنها

  أولا : البیانات التي لایؤثر تخلفها على صحة السفتجة كورقة صرفیة

.. من القانون التجاري 4والمادة   9و3/ الفقرة  393التي أوردتها المادة  ویتعلق الأمر بالإستثناءات

  : الجزائري وهي

   عدم ذكر  تاریخ الإستحقاق -1

إذا أهمل الساحب هذا البیان أو أن نیته انصرفت إلى شيء أخر، اعتبر المشرع السفتجة مستحقة الأداء  

امل، و بالتالي لن تبطل السفتجة و تظل صحیحة لدى الاطلاع علیها وهذا جاء حمایة للمستفید أو الح

  . منتجة لآثارها باعتبارها سند صرفیاستنادا لنص المادة السالفة الذكر

   عدم ذكر مكان الدفع-2

ق.ت.ج فالمكان المذكور أمام اسم 390ان لم یحتوي متن السفتجة على هذا البیان وطبقا لنص المادة 

الاستحقاق كذلك هو موطن المسحوب علیه في نفس الوقت و المسحوب علیه یعد هو مكان الدفع أو 

  .الذي یتلقى فیه مختلف الاشعارات و التبلیغات

  عدم ذكر مكان انشاء السفتجة-3



  .في هذه الحالة یعتبر مكان أو موطن الساحب هو مكان انشاء السفتجة

ل لا تؤثر في وجود السفتجة وقد جاءت المادة بهذه الحلول لكي تتفادى بطلان السفتجة و لأن هذه المسائ

لوجود خیارات یمكن اللجوء لها في مثل هذه الحالات المذكورة، لكن و بمفهوم المخالفة متى ما تخلف كل 

من مكان الدفع و مكان المسحوب علیه تبطل السفتجة و هذا منطقي لأن الحامل بحلول میعاد 

دون ذلك في عدم توفر هذا البیان، و نفس  الاستحقاق یتوجه للمسحوب علیه لاستفاء دینه وهو ما یحول

  .الجزاء یترتب لدى تخلف كل من شرط مكان إنشاء السفتجة وموطن أو مكان الساحب

   الصوریة والتحریف -4

یقصد بالصوریة أن تكون السفتجة مكتملة البیانات الإلزامیة كافة مع ذكر بعض منها على نحو      

بذلك ، و صحة البیانات في السفتجة مفترضة حتى یثبت العكس و یخالف الحقیقة دون أن ینبئ ظاهرها 

  . یقوم الدلیل على صوریتها ، بحیث یكون إثبات الصوریة بكافة طرق الإثبات

و قد تكون الصوریة بذكر الاسم أو الصفة ،   في السفتجة على غیر الحقیقة ، و قد یمضي  "    

غلال تشابه في الاسماء والألقاب فیوهم المتعامل معه الساحب " على السفتجة باسم شخص وهمي، أو است

أنه من العائلة الثریة الفلانیة أو انه قریب لرجل الأعمال الفلاني وغیرها لبعث الطمأنینة في نفوسهم 

  .( ق ت ج393/2وقبول التعامل بالسفتجة ( 

من القاصر السفتجة و قد تمس الصوریة  تاریخ الإنشاء بهدف اخفاء نقص أهلیة الموقع ، كأن یض   

تاریخا للإنشاء لا حقا على بلوغه سن الرشد التجاري ، أو قد یذكر الساحب المفلس تاریخا سابقا لتاریخ 

حكم القاضي بشهر إفلاسه ،و لا یجوز التمسك بهذه الصوریة تجاه  " الحامل " حسن النیة ،لاعتماده 

  . ة من له علم بهاعلى ظاهر السفتجة إلا أنه یجوز التمسك بهذها في مواجه

أما التحریف فیقصد به بأنه تعدیل غیر مشروع على البیانات الواردة في الصیغة الأصلیة للسند أو كتابة 

  . أخرى تضاف إلیه

و للتحریف عدة صور فقد یتم عن طریق شطب أحد بیانات السفتجة أو بواسطة الحذف أو الحشو ، و   

ق ت ج على  460سفتجة " وفي هذه الحالة فقد نصت المادة مثاله أن یقوم الحامل بتغییر " مبلغ ال



مایلي " إذا وقع تحریف فالأشخاص الموقعون علیها بعد التحریف فیلتزمون بما تضمنه النص المحرف 

  . أما الموقعون علیها قبل التحریف فیلتزمون بما ورد في النص الأصلي

بعد التحریف، فجعلهم ملزمین بمضمون النص و نلاحظ من هذا النص أن المشرع میز بین الموقعین    

المحرف، و الموقعین قبل التحریف فیظلون ملزمین بمضمون النص الأصلي، و هذا إعمالا لمبدأ 

  .استقلالیة التوقیعات

   ثانیا : البیانات التي یؤدي تخلفها الى تحول السفتجة الى سند صرفي آخر

ق م ج  إلى سند  105العقد المنصوص علیها المادة یمكن أن تتحول السفتجة استنادا لنظریة تحول 

تجاري أخر إذا كانت مستوفیة للخصائص العامة للسندات التجاریة وانصرفت ارادة الأطراف الى ذلك و 

مثال ذلك عدم ذكر اسم المسحوب علیه ، فالسفتجة لها  ثلاثة الأطراف الساحب و المسحوب علیه و 

المسحوب علیه یصبح لدینا طرفان فقط و تتحول إلى سند لأمر، إذ المستفید و في حالة عدم ذكر اسم 

  ینشأ هذا السند بین شخصین هما الساحب الذي هو في نفس الوقت المسحوب علیه و المستفید

  ثالثا :تحول السفتجة الى سند عادي

ة فیما بین  قد تبطل السفتجة باعتبلرها سند صرفي ولكن یمكن اعتبارها كسند عادي یثبت علاقة المدیونی

  . أطرافها كما لو كان المبلغ غیر محدد تحدیدا دقیقا او كما لو تم اغفال ذكر عبارة سفتجة في السند

   رابعا: فقدان السفتجة  لأي قیمة قانونیة

قد یؤدي تخلف البیانات الجوهریة في السفتجة لیس لبطلانها كسند تجاري أو سند عادي، بل إلي تجریدها 

، فلا تصح كسفتجة ولا كسند عادي ، كما لو خلت  من " توقیع الساحب " الذي یعبر  من أي أثر قانوني

عن إرادته للالتزام بأحكامها ، أو خلوها من " مبلغها " الذي هو محل هذا الالتزام ، فإنها تبطل و تنعدم 

  . قیمتها تماما ، إذ لا التزام بدون إرادة ، ولا التزام بدون محل

   یانات الاختیاریةالفرع الثالث : الب

هذه البیانات منها ما هو منصوص علیه في القانون التجاري ومنها ما أضافه الفقه أو یمكن للأطراف 

  الاتفاق علیه



  أولا: البیانات المنصوص علیها قانونا

وهي الشروط التي لا یلزم أن یتضمنها متن السفتجة ، ولا یرتب على تخلفها جزاء بطلان السفتجة أو 

ق.ت.ج حیث تنص الأولى 394/2ق.ت.ج و م391/3لسند أخر وهي ما نصت علیها كل من متحولها 

  .على  مایلي: " یجوز أن تكون السفتجة محررة  لأمر الساحب نفسه

  .ویمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه، كما یمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغیر

لغیر إما في المنطقة التي یقع فیها أو في موطن ویمكن أن یشترط بها الدفع في موطن شخص من ا

  "المسحوب علیه أو في منطقة أخرى

فحسب الفقرة الثالثة من هذه المادة، یستطیع الساحب اشتراط مكان دفع مبلغ السفتجة في غیر موطن 

  .المسحوب علیه فیمكن أن یكون قریب من موطن هذا الأخیر أو في منطقة أخرى

الوفاء هو موطن المسحوب علیه ، ولكن قد تسحب السفتجة على شخص آخر فالأصل أن یكون محل 

یعین لذلك، فكثیرا ما یوضع هذا الشرط خشیة أن یكون المسحوب علیه متغیبا عند میعاد الاستحقاق أو 

یكون محل الوفاء بعیدا فیخشى أن یعوق بعده سهولة تداول السفتجة فیذكر الوفاء في مكان شخص آخر 

عتبر مسحوبا علیه، ولذلك فهو لا یقوم بالدفع إلا إذا كان مدینا لمن عینه، ویعتبر نائبا عنه في والغیر لا ی

الدفع، وإذا رفض الدفع فلا یسأل على ذلك مسؤولیة صرفیة، غیر أنه یلتزم برعایة مصالح الشخص الذي 

  .أنابه بالتأكد من شخصیة الحامل قبل الوفاء له

  .ي تنص على "الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءهاو الت 394أما بالنسبة للمادة 

و یمكن له أن یعفي نفسه من ضمان القبول، وكل شرط یقضي بإعفائه من ضمان الوفاء یعد كأن لم 

  ."یكن

یفهم من نص هذه المادة خاصة فقرتها الثانیة، أن للساحب أن یعفي نفسه من ضمان القبول ومعناه أن لا 

وقیع على السفتجة و أن یصبح المدین الأصلي بدلا عن الساحب و یضمن رفض المسحوب علیه للت

بالتالي لا یدفع مقابل الوفاء، لذا لابد أن یكون المسحوب علیه حقا مدین للساحب و یكون هذا الأخیر قد 

أعطى للمسحوب علیه مقابل الوفاء و یثبت هذا للحامل أو المستفید وبالتالي لا یرجع علیه كل من 

   .ظهرین في حالة رفض هذا الأخیرالحامل و الم



غیر أن شرط عدم ضمان القبول لا یمنع الحامل من التقدم للمسحوب علیه في طلب قبول السفتجة فإذا 

قبلها المسحوب علیه ، فإن قبوله یعد صحیحا ، لكن في حالة ما إذا امتنع المسحوب علیه عن قبوله 

حاملها تحریر الاحتجاج ، ولا مباشرة الرجوع على  السفتجة التي تتضمن مثل هذا الشرط ، فلیس من حق

  . الضامنین

  .هذه قد كانت الشروط التي أدرحها المشرع الجزائري في المادتین السابقتین الذكر

   ثانیا : البیانات الإختیاریة الأخرى

  : علیها بین الأطراف نذكر منها ما یلي هذا النوع من البیانات الاختیاریة أضافها الفقه أو یمكن الإتفاق

  : الاحتیاطي لوفاءا شرطا-1

وهو شرط یضعه الساحب أو المظهر ، حین لا یكون واثقا من أن المسحوب علیه سوف یقبل الأمر 

الصادر إلیه في السفتجة بالدفع ، فیقوم بتعیین شخص آخر یحل محل المسحوب علیه عند امتناعه ، و 

خر الموفي الاحتیاطي أو كما یسمى الموفى عند الاقتضاء أو عند الحاجة هو یسمى هذا الشخص الآ

یقوم بدفع المبلغ المستحق في السفتجة عند امتناع المسحوب علیه عن الدفع ، و یجب على الحامل أن 

یطالب المسحوب علیه الأصلي أولا بالدفع ، فإذا امتنع عن الدفع ، جاز له أن یتوجه إلى الموفى 

طي ، كما لا یجوز له أن یرجع على ضامني السفتجة إلا بعد أن یمتنع الاثنان عن الدفع ، و إذا الاحتیا

من القانون  409رفض الموفى الاحتیاطي الدفع ، وجب على الحامل تحریر الاحتجاج في محله (المادة 

  .(التجاري

  : علیه المسحوب إخطار أوعدم إخطار شرط-2

في ضرورة إخطار المسحوب علیه قبل الوفاء، ففي هذه الحالة یلتزم  یضع الساحب هذا البیان المتمثل

المسحوب علیه بعدم قبول السفتجة أو القیام بدفعها إلا بعد أن یصل إلیه أخطار من الساحب بذلك ، و 

إلا كان مسؤولا عن الدفع ، أما إذا كان الشرط هو عدم الإخطار فللمسحوب علیه أن یقبل السفتجة أو 

  .فاء بالمبلغ المستحق دون إخطاریقوم بالو 

  المطلب الثاني: تداول السفتجة عن طریق التظهیر



تعد قابلیة السند التجاري للتداول من أهم خصائصه التي یتمیز بها، فلولا هذه الخاصیة لما قبل التجار 

خر التعامل بالسندات التجاریة عموما والسفتجة على الخصوص فالمستفید من السفتجة یكون هو الأ

محتاج إلى ائتمان فیضطر إلى نقل ذلك الحق إلى دائنه فیترتب على هذه العملیة حركة وتداول سریع 

  . ومستمر في المجال التجاري حیث تداول البضائع یؤدي حتما إلى تداول الائتمان

ائري ویمكن أن یتم تداول السفتجة  عن طریق التسلیم إذا كانت قد سحبت لحاملها ، إلا أن المشرع الجز 

ق ت  390اشترط أن تسحب  لصالح شخص معین بذاته وإلا فلا یعتد بها كسفتجة استنادا لنص المادة 

ج على ما سبق بیانه، ولم یجز المشرع تداول السفتجة عن طریق التسلیم إلا في حالة تم تظهیرها على 

نقل ملكیة السند عن ق ت ج یجوز للمظهر علیه أن ی 397بیاض ففي هذه الحالة واستنادا لنص المادة 

  .طریق تسلیمها لشخص آخر وفي هذه الحالة لایعد ملتزما بموجب السند الصرفي لأن اسمه لم یدون فیه

أما المستفید أو المظهر إلیه الذي ذكر اسمه في السفتجة فلا یمكنه أن ینقلها للغیر إلا عن طریق 

الساحب أن تدفع مبلغ الدین لي  بصفتي التظهیر، فیخاطب هو بدوره المستفید ویقول له لقد طلب منك 

مستفید بموجب هذا السند وأنا بدوري أطلب منك أن تدفع للمظهر إلیه ،فهو طریقة تجاریة لتداول الأوراق 

التجاریة، حیث یوضع بیان مختصر على ظهر الورقة التجاریة قصد نقل الحقوق الثابتة فیها بشكل یسیر 

تي تقوم على دعامتین السرعة والائتمان هذا من جهة، ومن جهة وسریع یستجیب ومقتضیات التجارة ال

أخرى فإن التظهیر یسمح لحامل الورقة التجاریة من الحصول على المال السائل قبل تاریخ الاستحقاق،  

أي المظهر إلیه أو الحامل الجدید،  L'endossataire عن طریق التنازل عنها لشخص من الغیر یسمى

   .Endosseur للورقة التجاریة یسمى بالمظهرأما الحامل الأصلي 

ویقصد به كتابة  توضع على ظهر الصك المشتمل على شرط الامر  لنقل الحق الثابت فیه من المظهر 

الى المظهر الیه او توكیله في قبض قیمته او رهنه ،وعن طریق التظهیر تطوف السفتجة من مظهر الى 

الاخیر الذي یتقدم للمطالبة بقیمتها عند حلول الاجل  اي مظهر حتى تلقى رحالها عند المظهر الیه 

میعاد الاستحقاق ویعتبر كل من ظهرت الیه  السفتجة حاملا لها حتى یقوم بدوره بتظهیرها فیصبح مظهرا 

   . ویصیر المظهر الیه حاملا وهكذا ویضمن كل مظهر الوفاء متى امتنع عنه المدین الاصلي



من ق ت ج وعلى  402الى  396الأحكام المتعلقة بالتظهیر في المواد من وقد تناول المشرع الجزائري 

ضوء هذه المواد سنتناول دراسة الاحكام المتعلقة بالتظهیر حیث سنتناول شروطه في الفرع الأول ثم 

  أنواعه في الفرع الثاني أما الفرع الثالث فخصصناه لدراسة الآثار المترتبة علیه

  رالفرع الأول: شروط التظهی

  للتظهیر شروط موضوعیة وأخرى شكلیة نتناولها تباعا

  أولا: الشروط الموضوعیة للتظهیر

هي الشروط التي لابد من توفرها لصحة التزام المظهر في مواجهة المظهر الیه والمظهرین اللاحقین  

نب بضمان قبول السفتجة من جانب المسحوب علیه والوفاء بقیمتها في میعاد الاستحقاق ، فإلى جا

الشروط الموضوعیة العامة التي یستوجبها القانون لصحة الالتزام هناك شروط أخرى جاء ذكرها في نص 

    : ق ت ج  نتناولها فیما یلي 399و 396المادة 

    أن یكون التظهیر من الحامل الشرعي للسفتجة-1

لا یجوز تظهیر السفتجة إلا من طرف الحامل الشرعي لها وهو الشخص الذي یثبت حقه بسلسلة غیر 

منقطعة من الظهیرات ولو كان آخر تظهیر على بیاض مالم یثبت أنه اكتسبها عن سوء نیة (كأن تكون 

   (ضاعت من صاحبهاأو عن طریق النصب ...ألخ

  أن یكون التظهیر بدون قید أو شرط-2

من القانون التجاري حیث نصت على  4فقرة  396یجب أن یكون التظهیر بدون قید أو شرط طبقا للمادة 

  ."ما یلي : ''كل شرط یعلق علیه التظهیر یعد كأنه لم یكن

حیث لم یترتب المشرع الجزائري البطلان على التظهیر المقترن بشرط إنما اكتفى بإسقاط الشرط وحده مع 

  .اإبقاء التظهیر صحیح

  أن یكون التظهیر على كامل مبلغ السفتجة-3



یجب أن یرد التظهیر على مبلغ السفتجة بأكمله ولیس جزء منه وإلا كان باطلا  ذلك استنادا لنص المادة 

من ق ت ج  " یعد التظهیر الجزئي باطلاً"، فإذا ورد التظهیر على جزء فقط من مبلغ  4فقرة  396

  .عارض مع الهدف من  تسلیم السفتجة الى المظهر الیه ویعیق تداولهاالسفتجة فانه یقع باطلا لأنه یت

  ثانیا: الشروط الشكلیة للتظهیر

الى جانب الشروط الموضوعیة أوجب المشرع أن تحتوي السفتجة على بعض الشروط الشكلیة حتى تكون 

  : قابلة للتداول عن طریق التظهیر نتناولها فیما یلي

   على متن السفتجة عدم ادراج عبارة لیس لأمر-1

ق ت حیث نصت  على ما یلي : :"كل  396وهو ما یستنتج بمفهوم المخالفة للفقرة الأولى لنص المادة 

  .سفتجة وان لم یشترط فیها صراحة كلمة لأمر تكون  قابلة للتداول بطریق التظهیر

لسند قابلا للتداول إلا وإذا ادرج الساحب في نفس السفتجة عبارة لیس لأمر أو عبارة مماثلة فلا یكون ا

  "على الشكل والآثار المترتبة عن التنازل العادي

  :ضرورة الكتابة -2

یجب ان یقع التظهیر بإجراء مادي وهو الكتابة وأن یرد على السفتجة ذاتها وذلك إعمال لمبدأ الكفایة 

ة جرت  على أن یقع الذاتیة ولم یشترط القانون أن یرد التظهیر في مكان معین من السفتجة ولكن العاد

على ظهرها حتى لایقع الخلط بین توقیع التظهیر وتوقیعات الضامنین الاحتیاطیین أما إذا امتلأ كل فراغ 

في السفتجة بالتظهیرات المتعاقبة فلا یمنع أن یكتب التظهیر على ورقة  ملحقة بها تكون متصلة بها وهذا 

ظهیر على السفتجة ذاتها أو على ورقة ملحقة من ق.ت.ج. ''یجب أن یكتب الت 8فقرة  396ما نصت 

  "بها

، مشتملا على توقیع المظهر ویضع - أي التظهیر- من نفس المادة  '' ویجب أن یكون 8كمانصت الفقرة  

هذا الأخیر امضاء بیده، وبأي طریقة أخرى غیر المخطوط بالید " فیجوز بالتالي التوقیع بخط الید أو 

  التوقیع الالكتروني بالنسبة للسفاتج الالكترونیة بوضع الختم الخاص بالشركة أو



وقد اجاز المشرع التوقیع بالتظهیر على بیاض أي أن المظهر یوقع التظهیر لفائدة مستفید جدید لایتم 

تعیینه وذكر اسمه على السند بل یترك هناك فراغ مكان اسم ولقب المظهرله، و المشرع ترك للحامل 

  :  الجدید  الخیار بین

  یملأ البیاض بوضع اسمه أو اسم شخص أخرأن -

  أن یظهر السفتجة من جدید على بیاض أو أن یظهرها لشخص أخر-

  أن یسلم السفتجة الى شخص من الغیر بدون أن یملأ البیاض ودون أن یظهرها-

وتجدر الاشارة في هذا المقام الى أن من ظهرت له السفتجة على بیاض إذا اختار الاحتمال الثالث وهو 

ن یقوم بتداولها عن طریق التسلیم دون كتابة اسمه علیها سواء كمظهر الیه أو كمظهر جدید لا یعتبر أ

  .فیما بعد طرفا فیها ولا تنصرف الیه الحقوق والالتزامات الصرفیة المترتبة بموجب التعامل بهذا السند

یختلف عن التظهیر على هذا وقد رتب المشرع الآثار نفسها للحامل في حالة التظهیر للحامل ، وهو 

بیاض إذ لایترك فراغ مكان اسم المظهر الیه بل یتم كتابة عبارة لحاملها وفي هذه الحالة نصت المادة 

  "ق ت ج على ما یلي : " والتظهیر للحامل یعد بمثابة تظهیر على بیاض 7ف 396

  میعاده أن لایكون التظهیر حاصلا بعد تحریر احتجاج الامتناع عن الدفع أوانقضاء -3

من القانون التجاري الجزائري على أنه" ینتج التظهیر الحاصل بعد   1فقرة   402نصت المادة 

الاستحقاق الآثار ذاتها المترتبة على التظهیر السابق للاستحقاق على أن التظهیر الحاصل بعد الاحتجاج 

  "إلا أثار التنازل العاديعند الامتناع عن الدفع أو بعد انقضاء الأجل المعین للاحتجاج فلا ینتج 

یستفاد من هذا النص أن المشرع أقر مشروعیة التظهیر شریطة أن یتم قبل تاریخ استحقاق السفتجة ،كما 

أقر صحته حتى وإن كان واقعا بتاریخ تالي لتاریخ  الاستحقاق وأعتبره صحیحا ومنتجا لكل آثاره الصرفیة 

  .قبل انقضاء الاجل المعین لهشریطة وقوعه قبل تحریر إحتجاج عدم الدفع أو 

ویعتبر تحدید تاریخ التظهیر بیان ذا أهمیة لتحدید الآثار الصرفیة للتظهیر فقد یلجأ المظهر المفلس إلى 

ذلك لیكون بمنأى عن الطعن بتصرفه لوقوعه في فترة الریبة و لهذ أوجب المشرع الجزائري أن یرد تاریخ 

التظهیر وأعتبر تقدیم تاریخ التظهیر من قبیل التزویر استنادا لنص التظهیر الحقیقي أي بدون تقدیم تاریخ 



ق ت ج حیث نصت على ما یلي : "یمنع تقدیم تواریخ الأوامر بالدفع وإلا كان ذلك   3فقرة   402المادة 

  "تزویرا

وقد یتم اغفال ذكر تاریخ التظهیر كما في حالة التظهیر على بیاض لاقتصاره على توقیع المظهر 

الجة هذا الامر افترض المشرع عن طریق وضعه لقرینة بسیطة بأن التظهیر یكون قد وقع قبل ولمع

انقضاء میعاد تحریر الاحتجاج ونقل عبئ اثبات العكس لكل من یدعي خلاف ذلك بكافة وسائل 

 ق ت ج على ما یلي  :"التظهیر بدون بیان لتاریخه یعتبر واقعا  2فقرة   402الاثباتحیث نصت المادة 

  ."قبل إنقضاء الأجل المعین للاحتجاج ، مالم تقم حجة على خلاف ذلك

  :الفرع الثاني :أنواع التظهیر

التظهیر نوعان أحدهما ینقل ملكیة المبلغ الثابت في السفتجة ویسمى بالتظهیر التام والآخر لاینقل ملكیة 

توكیلي والتظهیر التأمیني نتناولهما المبلغ الثابت في السفتجة من المظهر الى المظهر إلیه وهو التظهیر ال

  تباعا

  )أولا : التظهیر الناقل للملكیة (التظهیر التام

التظهیر الناقل للملكیة  هو بیان  یدون عادة على ظهر السفتجة  بقصد نقل ملكیة الحق الثابت الى   

المظهر الیه  وهو النوع الاكثر انتشارا في العمل  ویتطلب القانون  لصحته  شروطا موضوعیة  واخرى  

الشروط الموضوعیة  شكلیة سبق ذكرها في الفرع السابق لتترتب علیه آثاره، فلابد ان تتوفر فیه كل

اللازمة لصحة اي تصرف قانوني  من وجود الرضا الصححیح الخالي من العیوب  والصادر عن ذي 

اهلیة  وسلطة ،والمحل والسبب  فضلا عن الشروط الشكلیة الاخرى التي تنسجم مع ما تؤدیه السفتجة 

  من وظائف  في الحیاة التجاریة على ماسبق بیانه

  : الناقل للملكیة ثانیا:  التظهیر غیر 

   التظهیر التوكیلي-1

    أ :تعریف التظهیر التوكیلي



هو التظهیر الذي یهدف الى  تكلیف المظهر الیه و توكیله بتحصیل قیمة السفتجة في تاریخ الاستحقاق 

لفائدة المظهر الذي قد یتعذر علیه التوجه للمسحوب علیه لتحصیل قیمة السفتجة بنفسه لسبب من 

یكون في سفر أو غیر ذلك  حتى لا یتعرض للإهمال نتیجة تأخره عن تحصیل السفتجة  الأسباب كأن

في میعاد استحقاقها و القیام بالإجراءات الازمة في حالة عدم التمكن من استیفاء المبلغ، وعادة مایفعل 

أو في  ذلك عن طریق توكیل بنكه للقیام بذلك وخاصة اذا كانت السفتجة مستحقة الاداء في مكان بعید

   دولة أجنبیة

  :ب شروط التظهیر التوكیلي

ق ت ج  1ف  401لا تختلف عموما عن تلك  التي رأیناها سابقا ولم یشترط المشرع في نص المادة  

إلا ذكر عبارة واضحة تفید معنى الوكالة كأن یكتب القیمة للقبض أو القیمة للتحصیل أو القیمة للاستفاء  

العبارات التي تدل على التوكیل، أما الاكتفاء بوضع التوقیع فقط فیعد هذا  أو بالوكالة أو غیر ذلك  من

من ق  401/3التظهیر على بیاض  وینقل بالتالي ملكیة الحق الثابت في السفتجة  ، كما نصت المادة 

 ت ج على ما یلي :"النیابة  التي یتضمنها  التظهیر التوكیلي  لا ینقضي حكمها بوفاة الموكل  أو فقدان

أهلیته " إن هذا النص خرج عن القواعد العامة التي تقضي  بانقضاء  الوكالة  في حالة وفاة  الموكل  

كما أن  هذا الاستثناء  یخص الموكل فقط  ولا مجال لتطبیقه بالنسبة للوكیل فلو أن المظهر الیه فقد 

   . في القواعد العامة اهلیته اوتوفي  او تم اعلان افلاسه فان الوكالة  تنقضي مثلما هو الحال

  :التظهیر التأمیني -2

  أ تعریف التظهیر التأمیني

وهو التظهیر الذي یقصد به رهن الحق الثابت بالسفتجة ضمان لوفاء دین على المظهر  في ذمة المظهر 

  .له

  فالمراد بهذا التظهیر إذن لیس نقل الحق الثابت بالسفتجة إلى شخص آخر ولا التوكیل بتحصیل قیمتها،

  .بل رهن لضمان دین آخر مدنیا كان أو تجاریا غیر الدین الصرفي الذي یمثله هذا السند



وتظهر الحكمة من التظهیر التأمیني للسفتجة في حال ما إذا أراد حاملها الاقتراض بضمانتها وكان 

راضه صغیر مبلغها كبیر ومستحقة الوفاء بعد أجل طویل نسبیا كسنة مثلا أما إذا كان المبلغ المطلوب اقت

   ولمدة

من القانون التجاري الجزائري على أحكام التظهیر التأمیني '' إذا كان  3الفقرة  401لقد نصت المادة 

التظهیر یحتوي على عبارة'' القیمة موضوعة ضمان أو القیمة موضوعة رهنا " أو غیر ذلك من العبارات 

لحقوق المترتبة على السفتجة ولكنه إذا حصل التي تفید الرهن الحیازي فیمكن للحامل أنه یمارس جمیع ا

  .منه تظهیر فلا یعد تظهیره إلا على سبیل الوكالة"  فلا یعقل أن ینقل ملكیة شيء لا یملكه هو

  شروط التظهیر التأمیني

ق 2ف  401هي كذلك لا تختلف عموما عن تلك  التي رأیناها سابقا ولم یشترط المشرع في نص المادة 

ة واضحة تفید معنى الرهن الحیازي كأن یكتب  عبارة'' القیمة موضوعة ضمان أو ت ج إلا ذكر عبار 

القیمة موضوعة رهنا " أو غیر ذلك من العبارات القیمة أو غیر ذلك  من العبارات التي تدل على التأمین 

   أورهن الحق الثابت بالسفتجة ولیس نقله أو التوكل بقبضه

  :الفرع الثالث آثار التظهیر

  عن التظهیر المستوفي لشروطه على ما سبق بیانه الآثار التالیة حسب نوعیة التظهیریترتب  

   أولا : آثار التظهیر الناقل للملكیة

  انتقال الحقوق الناشئة بموجب  السفتجة من المظهر إلى المظهر إلیه-1

الناشئة عن تداول وهذا الأثر نجده فقط في التظهیر الناقل للملكیة إذ انه ینقل جمیع الحقوق الصرفیة 

السفتجة من المظهر إلى المظهر الیه فور التظهیر دون الحاجة الى رضا للمسحوب علیه وإخطاره على 

ق ت ج حیث نصت على مایلي  397عكس ما هو مقرر في حوالة الحق المدنیة، وذلك بموجب المادة 

ة للمظهر إلیه یصبح هذا الأخیر : " ینقل التظهیر جمیع الحقوق الناشئة عن السفتجة " وبانتقال السفتج

ق ت ج حیث نصت على  3ف  395مالكا لمقابل الوفاء الموجود عند المسحوب علیه طبقا للمادة 

مایلي : "..تنتقل ملكیة مقابل الوفاء قانونا الى الحملة السفتجة المتعاقبین" وله مطالبة هذا الأخیر بالقبول 

ا من جدید ة تظهیرا ناقلا للملكیة أو تظهیر توكیلیا أو تظهیر أو الوفاء بتاریخ الاستحقاق وله أن یظهره



تأمینیا وإذا ما إستبقى السفتجة لدیه حتى تاریخ الاستحقاق فإنه یلتزم بتقدیمها للوفاء وتحریر إجراءات عدم 

الدفع واحترام الآجال المقررة لذلك و إلا اعتبر حاملا مهملا وسقط حقه في الرجوع على الملتزمین 

رین، وبانتقال  السفتجة للمظهر إلیه تنتقل معها كافة التأمینات المرتبطة بها لان هذه التأمینات لم الآخ

تقرر لصالح المستفید شخصیا وإنما قررت لضمان تداول السفتجة والحق الثابت، أما إذا كانت السفتجة 

وینقل التظهیر كامل الحقوق مضمونة برهن ، أو كفالة أو امتیاز انتقلت هذه الضمانات إلى المظهر إلیه 

   الثابتة في السفتجة

   ضمان القبول والوفاء -2

وهذا الأثر نجده في التظهیر الناقل للملكیة حیث یضمن المظهر قبول السفتجة ووفائها إذا إمتنع 

المسحوب علیه عن ذلك إذ یعتبر المظهر كفیلا للمسحوب علیه أمام المظهر إلیه المباشر وأمام كافة 

ین اللاحقین له ولما كان الضمان لیس من مستلزمات التظهیر فإنه یجوز الإتفاق على أن یعفي المظهر 

ق ت  1الفقرة  398المظهر نفسه عن ضمان القبول أو ضمان الوفاء أو كلیهما معا  هذاماقررته المادة 

ف ذلك" ج حیث نصت على ما یلي :" أن المظهر ضامن قبول السفتجة ووفائها ما لم یشترط  من خلا

وشرط الإعفاء من الضمان الموضوع من قبل المظهر لا یستفید منه إلا هو أما المظهرون السابقون له 

والمظهرون اللاحقون علیه فیظلون ضامنین قبول ووفاء المسحوب علیه ، كما یعفى المظهر من ضمان 

في فقرتها الثانیة حیث  القبول والوفاء إذا اشترط عدم تظهیرها من جدید وهذا ما قضت به نفس المادة

نصت على مایلي:" وله أن یمنع تظهیرها من جدید وفي هذه الحالة لا یكون ملزما بالضمان للأشخاص 

  ."الذین تظهر لهم السفتجة فیما بعد

   تطهیر الدفوع -3

صد به هذا الأثر یترتب عن التظهیر الناقل للملكیة والتظهیر التأمیني أما التظهیر التوكیلي فلا یطهر ویق

أنه لا یجوز للمدین في تداول السفتجة التمسك بموجبها قبل الحامل حسن النیة بالدفوع التي كان من حقه 

آثارتها قبل التظهیروالناتجة عن علاقة أخرى مستقلة عن الدین الصرفي الثابت في السفتجة  فنصت 

سفتجة أن یحتجوا على ق ت ج على "أنه لا یمكن للاشخاص المدعى علیهم بمقتضى ال  400المادة 

الحامل بالدفوع المبینة على علاقاتهم الشخصیة بالساحب أو بحاملیها السابقین، مالم یكن الحامل قد تعمد 

  "عند اكتسابه السفتجة الاضرار بالمدین



وعلیه یلزم لتطبیق مبدأ تظهیر الدفوع توافر بعض الشروط استنادا للمادة السالفة الذكر الشروط  كما توجد 

  وع یطهرها التظهیر ودفوع أخرى تستثنى من تطبیق هذا المبدأدف

  شروط تطبیق مبدأ تطهیر الدفوع-أ

  :أن یكون التظهیر ناقلا للملكیة  أو تظهیرا تأمینیا-

حیث نصت   2الفقرة  401لا محل لمبدأ تطهیر الدفوع في التظهیر التوكیلي وهذا ما صرحت به المادة  

:  "ولا یمكن في هذه الحالة للملتزمین أن یتمسكوا ضد الحامل إلا بالدفوع التي كان من  على مایلي

  الممكن الاحتجاج بها على المظهر" وهذا منطقي طالما ان الملكیة لم تنتقل

  :أن یكون الحامل حسن النیة -

تداول السفتجة إلیه لكي یستفید الحامل من مبدأ تظهیر الدفوع یشترط أن یكون حسن النیة وقت إنتقال و 

بطریق التظهیر فلا یكون عالما وقت التظهیر بوجود الدفع أما إذا اثبت المسحوب علیه مثلا أن المظهر 

إلیه كان عالما وقت التظهیر بوجود الدفع جاز له جاز له الدفع به في مواجهة المظهر إلیه سيء النیة 

هنا لیس مجرد العلم بل اثبات نیة الإضراروهو ما إذا اثبت انه كان ینوي الإضرار به فمناط سوء النیة 

  : من ق ت ج حیث نصت على مایلي 400اكده المشرع الجزائري في نص المادة 

لا یمكن للاشخاص المدعى علیهم بمقتضى السفتجة أن یحتجوا على الحامل بالدفوع المبنیة على  "

الحامل قد تعمد عند إكتسابه السفتجة  علاقاتهم الشخصیة بالساحب أو بحاملیهما السابقین ما لم یكن

  "الاضرار بالمدین

  :عدم وجود دفع متولد على العلاقات الشخصیة بین المدین والحامل -

یطبق مبدأ تظهیر الدفوع على العلاقة الشخصیة بین المدین والحامل قبل التظهیر فإذا كان المدین دائنا  

لسفتجة فاللمدین أن یتمسك في مواجهته بالمقاصة ذلك لأن للحامل وطالبه الحامل المذكور بالوفاء بقیمة ا

  التظهیر لا یطهر السفتجة من هذا الدفع

  الدفوع التي یطهرها التظهیر- ب

  الدفوع الناشئة عن عدم مشروعیة السبب أو محل الالتزام الأصلي-



سحب و تداول إذا كان سبب الالتزام الأصلي أو محله غیر مشروع ولم یكن العیب ظاهرا كما لو حصل 

السفتجة و تظهیرها وفاء لدین قمار  أو الاتجار الغیر مشروع بالأسلحة أو المخدرات وغیرها  فلا یجوز 

الدفع به في مواجهة الحامل حسن النیة ، فالقانون قدم حمایة الحامل الحسن النیة تعزیزا للثقة بالتعامل 

  بالسندات التجاریة

  م الصرفيالدفوع الناشئة عن إنقضاء الإلتزا-

إذا أوفى المدین بقیمة السفتجة دون أن یستردها ثم ظهرت لدى شخص أخر فلا یجوز للمدین الإدعاء 

  بمواجهة الحامل بالوفاء لشخص غیر الحامل الشرعي

  الدفوع الناشئة عن فسخ العلاقة الأصلیة-

یة فمثلا إذا حرر لیس للمدین بالسفتجة أن یدفع بفسخ الإلتزام الأصلي في مواجهة الحامل حسن الن

الساحب السفتجة على مدینه بثمن بضاعة وسلم السفتجة لمستفید الذي ظهرها إلى أخر ،وبعد ذلك فسخ 

عقد البیع بسبب عدم تسلیم البائع ( الساحب) البضاعة المتفق علیها في العقد (للمسحوب علیه) أو تم 

  سخ العلاقة مع الساحب الحامل حسن النیةجالوفاء بطریقة غیر السفتجة فلا یملك هذا الأخیر أن یدفع بف

  :الدفوع التي لا یطهرها التظهیر- ج

  :الدفوع الناشئة عن نقص الأهلیة أو انعدامها-

للمدین القاصر أن یدفع ببطلان التزامه في مواجهة الحامل بنقص أهلیته أو بانعدامها ولو أن عیب ظاهر 

رد توقیعه على السفتجة إلا أنه لا یفید من حق الدفع في السفتجة فلا یجوز أن یحرم رعایة القانون بمج

بالبطلان ناقص الأهلیة الذي یوهم الغیر ببلوغه السن التجاریة بأن یذكر تاریخا غیر حقیقي فالقانون قدم 

  . ق ت ج 2ف 393حمایة القصر على حمایة الحامل ولو كان حسن النیة وهذا استنادا للمادة  

  :ر في السفتجةالدفوع الناشئة عن التزوی-

  للمدین أن یدفع بمواجهة الحامل بتزویر توقیعه في تداول السفتجة حتى ولو كان هذا الحامل حسن النیة

وهذا أمر طبیعي لأنه لا توجد في هذه الحالة إرادة بالالتزام إطلاقا وهو ما أقره المشرع الجزائري كذلك في 

  . ق ت ج 2ف 393نص المادة 



  :العیوب الظاهرة في السفتجةالدفوع الناشئة عن -

إذا وجد عیب شكلي ظاهر في السفتجة لتخلف أحد بیاناتها الالزامیة أو مخالفة الحقیقة في هذه البیانات 

أو في البیانات الاختیاریة في تداول السفتجة  أو إنقطاع سلسلة التظهیر أو تداول السفتجة ففي هذه 

مل بالعیوب الظاهرة لأنه كان باستطاعته الاطلاع علیها الحالات یحق للمدین أن یدفع في مواجهة لحا

  . والانتباه لها بسهولة

  :الدفوع الناشئة عن الخطأ أو الإهمال-

لا یحق للساحب أن یدفع دعوى الحامل بتسلیمه السند على بیاض للمستفید الذي ملئه وظهره بعد ذلك 

  .لأنه أخطأ بتسلیمه سند على بیاض فهو یتحمل مسؤولیة ذلك

  . ثانیا: آثار التظهیر التوكیلي

  : اثار التظهیر التوكیلي فیما بین المظهر والمظهر الیه -1

لما كان المظهر له وكیلا عن المظهر  في التظهیر التوكیلي فله ان یمارس جمیع الحقوق  الناشئة عن  

فله  ان یقدم السفتجة    قانون تجاري جزائري  با ستثناء  التظهیر غیر التوكیلي 401/1السفتجة  المادة 

للمسحوب علیه للقبول والوفاء عند الاستحقاق وان یرد  مبلغا الى المظهر اویقیده  في حسابه اذا كان  له  

وجود بعد خصم عمولة التحمیل ،كما یجب اذا امتنع المحسوب علیه  عن القبول ،او الوفاء ان یحرر 

الضامنین الذین یرید ان یرجع علیه المظهر  ویباشر   احتجاج عدم القبول او عدم الدفع  ، ویعلنه على

دعاوى الرجوع وذلك كله في المهل القانونیة والا كان محلا للمسؤولیة عن  الضرر الذي لحق بالموكل 

   . بسبب اهماله في كل او بعض هذه الالتزامات

ا  على سبیل التملیك  وتنحصر وكالة المظهر الیه في تحصیل قیمة السفتجة  دون ان یكون  لا تظهیری 

ق ت ج  التي نصت  401/1واذا ما ظهرها  اعتبر المشرع هذا التظهیر توكیلیا ،استنادا لنص المادة 

  ." ..على ما یلي :" ...لا یمكنه ان یظهرها الا على سبیل الوكالة

ن مدني جزائري  قانو  586وطبقا للقواعد العامة  تنتهي الوكالة بموت الموكل ،او الوكیل استنادا للمادة  

الا ان المشرع  التجاري الجزائري  خرج على هذه القواعد بأجازته امتداد سلطة  المظهر الیه الوكیل الى 

قانون  401/3ما بعد وفاة المظهر الموكل  وحتى دون ان تتأثر بخروجه عن الاهلیة وهذا ما أقرته المادة 



ضمنها  التظهیر التوكیلي لا تنقضي حكما بوفاة تجاري جزائري بنصها على ما یلي  :"النیابة التي یت

الموكل  او بفقدانه الاهلیة " قاصدا بذلك توطید الثقة بالتعامل بالسند التجاري  من ناحیة وحمایة المدین 

الصرفي من التعرض للوفاء  مرة اخرى ،اذا اوفى  مبلغ السفتجة  للمظهر الیه  بعد وفاة المظهر الموكل 

  .بالحجز  ولم یعلم بذلك،او تأثر  اهلیته 

  .اثار التظهیر التوكیلي بالنسبة للغیر: 2

لایكتسب المظهر الیه توكیلا ملكه السفتجة  وانما یعتبر بالنسبة للغیر مجرد وكیل بالقبض عن المظهر   

الموكل  لذلك  یخول الاحتجاج في مواجهة المظهر الیه الوكیل بكل الدفوع التي لدى المدین بالسفتجة 

ه المظهر  الموكل لان التظهیر التوكیلي  لا یطهر الدفوع على عكس التظهیر الناقل للملكیة  وقد اتجا

ق ت ج  على انه :" لا یمكن في هذه الحالة  للملتزمین ان  یتمسك ضد الحامل  401/2نصت المادة 

  " الا بالدفوع التي كان من الممكن الاحتجاج بها على المظهر

السفتجة  التمسك تجاه المظهر الیه تظهیرا توكیلیا  بالدفوع الشخصیة المثارة بینهما وعلیه لا یحق للمدین ب

كما لو كان المظهر  الیه  الوكیل مدینا للمدین بالسفتجة  وطالبه الاخیر بالمقاصة  باعتبار ان المظهر 

الموكل الیه انما یتصرف باسم الموكل  ولیس  باسمه الشخصي  وتنفذ جمیع اثار التصرف في ذمة 

   . القانوني للسفتجة

  

  : ثالثا:آثارالتظهیر التأمیني 

  . في العلاقة بین المظهر والمظهر له -1

یكون المظهر الیه دائنا مرتهنا فلا تنتقل  الیه ملكیة السفتجة  ولا یكون له اعادة  في التظهیر التأمیني 

رهنها  واذا ما جرى تظهیرها فلا یعد ذلك الا على سبیل الوكالة  بقصد  تحصیل قیمتها فیمتنع علیه 

   . التصرف بالسفتجة  بالبیع او الرهن وما الى ذلك

ق ت ج    3ف 401شئة  عن السفتجة  الواردة في نص المادة المشرع قصد  بعبارة جمیع الحقوق النا 

المفهوم الواسع لها  فلم یقصد تمتع المظهر  الیه بالحقوق او السلطات وانما طالبه بعدد من الالتزامات 

منها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحمیل  قیمة السفتجة بتقدیمها للقبول  والوفاء في موعد الاستحقاق 



لم یحل  میعاد استحقاق الدین المضمون  بالرهن،  ومباشرة  اجراءات  الرجوع على الضامینن حتى ولو 

في المواعید القانونیة  اذا امتنع المدین عن الوفاء، وتهاون المظهر  الیه في ذلك  یجعله مسؤولا امام 

  . المظهر عن تهاونه  طبقا لقواعد المسؤولیة  في عقد  الرهن

د خول للحامل  في التظهیر التأمیني و التظهیر التوكیلي  ممارسة "جمیع الحقوق واذا كان المشرع  ق

المترتبة عن السفتجة " فلم یساوي بین هذه الحقوق فیهما ففي التظهیر التوكیلي  یمارس الحامل الحقوق 

رسها الناشئة  عن السفتجة  لحساب المظهر  باعتباره وكیلا عنه ،اما في التظهیر  التأمیني فلا یما

لحساب المظهر  فحسب ،وانما  لیصون  بهذه الممارسة حقه المجسد في السفتجة  باعتباره دائنا مرتهنا  

صاحب مصلحة شخصیة في هذه الممارسة . وتجدر الاشارة  الى ان التظهیر التأمیني الذي  هو عضو 

ما  فحسب وانما یجعل رهن بین المظهر  و المظهر الیه  لا یقتصر  على انشاء علاقة مدیونیة  بینه

  . للمظهر الیه علاقة صرفیة  في مواجهة المظهر ،استنلدا الى قاعدة تظهیر الدفوع  الناشئة عن التظهیر

  . اثار التظهیر التأمیني بالنسبة للغیر -2

التظهیر التأمیني  شأنه شأن التظهیر الناقل للملكیة ،یطهر الدفوع فلا یجوز للمدین  في السفتجة التمسك  

بمواجهة  المظهر الیه  بالدفوع التي له قبل المظهر  مالم یكن الحامل ،قد تعمد  الاضرار بالمدین بهذا 

التظهیر  فلا فائدة  من الضمان الممنوح  للمظهر الیه إذا كان مهددا بالزوال امام  ایة مفاجأة  أو دفع ، 

فیر الوقت  والنفقات وتبسیط  اجراءات  كما أن الفائدة المنتظرة من التظهیر التأمیني والمتمثلة في تو 

الرهن تزول إذا ما تعین على المظهر الیه  القیام  بتقصي العلاقات القانونیة ،للتأكد من تظهیر السفتجة  

   . من كل العیوب العالقة بها

  المطلب الثالث: القبول

مسحوب علیه بالوفاء للحامل یعد القبول من أقوى الضمانات المقررة للوفاء بالسفتجة لأنه یتضمن تعهد ال

عند حلول أجل الاستحقاق  مما یعزز قوتها الائتمانیة ببعث الطمأنینة في نفوس المتعاملین بها، فیسهل 

بالتالي تداولها، فالسفتجة التي تتضمن قبول المسحوب علیه تكون أسهل في التداول والتعامل بها من 

رع الجزائري الاحكام المتعلقة بقبول السفتجة في المواد من السفتجة التي لا تتضمن  القبول ،وقد نظم المش

  ق.ت.ج ، وعلى ضوء هذه المواد سنتناول شرح الأحكام الخاصة بقبول السفتجة 408الى  403

  الفرع الأول :تعریف القبول ،حكمه وشروطه



  : أولا تعریف القبول

ة السفتجة في تاریخ الاستحقاق للحامل یمكن تعریف القبول بأنه " تعهد من المسحوب علیه كتابة بدفع قیم

  ."الشرعي

فالمسحوب علیه رغم صدور أمر الدفع إلیه یبقى غریبا عن السفتجة و عن نطاق الالتزام الصرفي سواء 

وجد مقابل الوفاء لدیه أم لم یوجد إلى أن یبدي رغبته في تنفیذ أمر الساحب متعهدا  بدفع قیمة الورقة في 

ك بالتوقیع علیها بالقبول عندما یتوجه إلیه المستفید قبل تاریخ الإستحقاق لیطمئن تاریخ الاستحقاق، و ذل

من أنه سیستوفي حقه من عنده عند حلول الأجل ،  فالقبول یدعم جدیة أمر الساحب إلى المسحوب علیه 

   ، ویجعله الملتزم الأصلي بالوفاء اتجاه الحامل

  :ثانیا حكم القبول

   :ساحب والمستفیدحكم القبول بالنسبة لل-1

نتناول حكم القبول بالنسبة للساحب وعن طریق الإجابة عن السؤال الآتي : هل یجوز للساحب إلزام 

المستفید (الحامل) بالتوجه الى المسحوب علیه قبل تاریخ الإستحقاق للحصول على قبوله أو منعه من 

  ذلك؟

من ق ت ج فنصت على مایلي :"   403لقد أجابنا المشرع الجزائري عن هذا السؤال في نص المادة 

"یمكن أن یعرض قبول السفتجة على المسحوب علیه بمقره لغایة تاریخ الاستحقاق سواء من قبل الحامل 

   أو من أي شخص آخر حائز لها

   ع تعیین أجل لذلك أو بدون تعیین أجلیمكن للساحب أن یشترط في كل سفتجة وجوب عرضها للقبول م

ویمكنه أن یمنع بنص السفتجة عرضها للقبول ما لم تكن سفتجة واجبة الدفع لدى الغیر أو في منطقة 

  " غیر منطقة موطن المسحوب علیه أو كانت مسحوبة لمدة معینة لدى الاطلاع

نستنتج من نص هذه المادة أن الأصل هو جواز عرض السفتجة للقبول في أي وقت قبل حلول أجل 

   الإستحقاق واستثناء أجاز المشرع جعل عرض السفتجة للقبول وجوبي أو منع ذلك حسب الأحوال

  وجوب عرض السفتجة للقبول-أ



تاریخ الاستحقاق كما أجاز له سمح القانون للساحب أن یجعل السفتجة واجبة العرض للقبول قبل حلول 

أن یحدد أجلا لذلك فیستطیع أن یشترط عرضها خلال أجل معین من تاریخ سحبها كأن یشترط مثلا 

من ق ت ج التي نصت على   2ف 403عرضها للقبول خلال شهر من تاریخ سحبها وهذا استنادا 

ع تعیین أجل لذلك أو بدون مایلي :" " یمكن للساحب أن یشترط في كل سفتجة وجوب عرضها للقبول م

  ." تعیین أجل

و للمظهر أیضا أن یشترط عرض السفتجة للقبول مع تعیین مهلة أو بدون تعیینها و ذلك إذ لم یمنع  

بقولها " ان مظهر السفتجة یمكنه أن  403/5الساحب عرضها للقبول صراحة، و هذا ما أكدته المادة 

بدون تعیین أجل ما لم یكن الساحب قد صرح بعدم  یشترط وجوب عرضها للقبول مع تعیین أجل أو

ق . ت . ج . بقولها " و اذا لم تقدم السفتجة للقبول في الاجل الذي اشترطه  5/  437قبولها" و المادة 

الساحب تسقط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الوفاء أو لعدم القبول ما لم یقتض مضمون الشرط أن 

ضمان القبول". أما إذا كان الشرط موضوعا من قبل أحد المظهرین و  الساحب لم یقصد سوى اعفاءه من

لم یمتثل الحامل لتنفیذه، فلا یفقد الحامل حقه في الرجوع إلا على المظهر الذي وضع الشرط و ضامنه 

إذا وجد، بینما یحتفظ بحقه في الرجوع على غیره من الملتزمین الأخرین سواء كان الرجوع لعدم القبول أو 

  الوفاء لعدم

  منع عرض السفتجة للقبول- ب

سمح القانون بمنع عرض السفتجة للقبول وذلك عن طریق كتابة عبارة واضحة تدل على ذلك فوق متن 

السفتجة وعادة ما یفعل ذلك الساحب إذا كان تاریخ استحقاق السفتجة قصیرأو كان المسحوب علیه لم 

الة لایحق للحامل الرجوع على الساحب في حالة یتلقى بعد مقابل الوفاء من الساحب ، وفي هذه الح

  .رفض القبول

من  3ولكن المشرع لم یجز للساحب منع عرض السفتجة للقبول  في ثلاثة حالات جاء ذكرهم في الفقرة 

  :ق ت ج ویتعلق الأمر بالحالات التالیة 403نص المادة 

  .إذا كانت سفتجة واجبة الدفع لدى الغیر-

   .حقة الأداء في منطقة غیر منطقة موطن المسحوب علیهإذا كانت السفتجة مست-



  . إذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعدة مدة معینة من تاریخ  الاطلاع-

  : بالنسبة للمسحوب علیه -2

نتناول دارسة حكم القبول بالنسبة للمسحوب علیه بالإجابة من السؤال الآتي : هل یجب على المسحوب 

  ي بالقبول ویتعهد بالتالي بدفع مبلغها للحامل عند حلول أجل الاستحقاق؟علیه في السفتجة أن یمض

الأصل أنه لا یوجد ما یلزم المسحوب علیه بالقبول وان كان قد تلقى مقابل الوفاءلانه سیصبح ملتزما 

والى جانب الاستثناء  403صرفیا  واستثناء الزم المشرع الجزائري المسحوب علیه بالقبول في نص المادة 

القانوني یمكن الزام المسحوب علیه بموجب الإتفاق أو العرف، وفیما یلي نتناول الاستثناءات التي تجعل 

  المسحوب علیه ملزما على قبول السفتجة

   أ: الاستثناء القانوني

ق .ت . ج  على مایلي " إذا كانت السفتجة قد أنشئت لتنفیذ اتفاق متعلق  8/ 403نصت المادة   

بالبضائع ومبرم بین تجار و أوفى الساحب التعهدات التي التزم بها بمقتضى العقد ، فانه لا  بالتزوید

یمكن للمسحوب علیه الامتناع من التصریح بالقبول بمجرد انقضاء أجل مناسب للعرف الجاري في 

  . "التجارة للتعرف على البضائع

السفاتج المحررة  اذا توافرت الشروط نستنتج من هذا النص أن المشرع  الزم المسحوب علیه بقبول  

  : التالیة

   أن یكون الساحب و المسحوب علیه تاجرین-

   أن یقوم الساحب بتنفیذ الالتزامات العقدیة بأن قدم مقابل الوفاء -

   أن یتعلق الاتفاق بتسلیم بضائع -

بقصد التأكد من  أن یعطى للمسحوب علیه أجلا وفقا لما یجرى به العمل في الأعراف التجاریة وذلك-

  سلامة البضائع ومطابقتها للمواصفات المتفق

وإذا رفض المسحوب علیه القبول رغم توافر هذه الشروط كان مسؤولا عن التعویض بحیث یعتبر رفضه  

للسفتجة التي سحبها الساحب الذي قدم مقابل الوفاء عملا غیر مشروعا یضر به فیلزم أن یعوض عنه 



كز لنص المادة السالفة الذكر والقاضي على ضوء ها یقبل أو یرفض دعوى ودعوى التعویض هنا ترت

   التعویض

الاستثناء الاتفاقي  قد یتعهد المسحوب علیه بمقتضى اتفاق خاص مع الساحب بأن یقبل جمیع -ب

السفاتج التي یسحبها علیه هذا الأخیر ،وفي الكثیر من الاحیان ما یتخذ هذا الاتفاق صورة فتح اعتماد 

جانب البنك لعمیله في حدود مبلغ معین ، والتزام البنك بقبول ما یسحبه علیه العمیل من سفاتج في  من

حدود هذا المبلغ مقابل فوائد یتفق علیها ، وإذا قام المسحوب علیه بقبول السفاتج المحررة علیه من قبل 

وإذا نكل عن ذلك جاز للساحب  الساحب تنفیذا للاتفاق  أصبح ملتزما نتیجة هذا القبول التزاما صرفیا ،

أن یطالبه بالتعویض عن الضرر الذي لحق به من جراء عدم تنفیذ الاتفاق وأساس دعوى التعویض هنا 

هو المسؤولیة العقدیة والقاضي على ضوء الاتفاق المبرم یقرر مسؤولیة المسحوب علیه وتحمیله دفع 

  . التعویض

لزام المسحوب علیه بالقبول في بعض العملیات التجاریة كان الاستثناء العرفي: إذا جرى العرف على ا- ج

ملزما بالقبول بموجب العرف وتؤسس دعوى التعویض الناتجة عن الضرر الذي الحقه المسحوب علیه 

بالساحب بسبب الرفض  بعد اثبات العرف استنادا لنص المادة الاولى مكرر من القانون التجاري 

   اري مصدرا یلجأ الیه القاضي في حالة غیاب نص تشریعيالجزائري التي جعلت العرف التج

  ثالثا: شروط القبول

الى جانب الشروط الموضوعیة التي یستلزمها القانون عموما لإبرام التصرفات القانونیة یشترط في القبول 

منها على ما  3ق ت ج حیث نصت الفقرة  405أن لایعلق على قید أو شرط وهذا استنادا لنص المادة 

  " ي: " یكون القبول بدون قید أو شرطیل

أما بخصوص الشروط الشكلیىة  فحددتها نفس المادة حیث  یجب توافرها لصحة قبول المسحوب علیه 

  وهي

واعتبارها مرآة لما تتضمنه  كتابة صیغة القبول على السفتجة نفسها حرصا على شكلیة الورقة التجاریة-1

من التزامات فقد قرر المشرع أن تستمد وجودها القانوني من ظاهر شكلها ، فاشترط أن یعبر المسحوب 

  . علیه عن إرادته بالقبول بواسطة الكتابة وعلى ذات السفتجة تطبیقا لمبدأ الكفایة الذاتیة



أخرى مماثلة تكشف دون بصفة واضحة عن إرادة وصیغة القبول تتم بتدوین عبارة " مقبول" أو أیة عبارة 

المسحوب علیه في القبول والتزامه بالوفاء في میعاد  الاستحقاق ، كأن یكتب "سأدفع " أو "صالح للقبول" 

ولا یجوز أن یقع القبول شفاهة ، ومتى تم على هذا النحو عد وعدا بالقبول یلتزم المسحوب علیه بتنفیذه ، 

ق . ت .ج . 405/1جاه الساحب ووجب علیه التعویض ، ولقد أوضحت المادة وإذا نكل عد مسؤولا ت

على هذا الشرط بقولها "یحرر القبول على السفتجة و یعبر عنه بكلمة "مقبول" أو أي كلمة أخرى تماثلها 

و یكون ممضى من المسحوب علیه و أن مجرد إمضاء المسحوب علیه على السقتجة یعتبر قبولا منه ". 

بول التي توضع على السفتجة لا تكون لها أیة قیمة ما لم یجرى توقیعها من القابل، ولقداكتفى صیغة الق

المشرع بمجرد توقیع المسحوب علیه السفتجة لاعتبار ذلك قبولا منه دون حاجة إلى إضافة عبارة أخرى ، 

ا تمییزا للقبول إلا أن في هذه الحالة یجب وضع هذا التوقیع على صدر السفتجة وعدم وضعه على ظهره

عن التظهیر على بیاض الذي یكفي لحصوله مجرد التوقیع على ظهر السفتجة ، وهذا ما ذهبت إلیه 

ق.ت.ج.التى نصت على" یحرر القبول على السفتجة و یعبر عنه بكلمة( مقبول ) أو أي  405/1المادة 

حوب علیه على السفتجة كلمة أخرى تماثلها ویكون ممضى من المسحوب علیه و ان مجرد إمضاء المس

  ." یعتبر قبولا

  

  

  التاریخ  -2

یلزم القبول من صدر منه دونما حاجة لتأریخه، فلا ضرورة لبیان تاریخ القبول إذا كانت السفتجة  

مستحقة الدفع في تاریخ معین أو بعد مدة من تاریخها، ذلك لأن تاریخ الاستحقاق محدد مسبقا، إلا أن 

  : . اشترطت تعیین تاریخ القبول في حالتین أوردتهما على سبیل الحصر و هماق.ت.ج 405/2المادة 

اذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع لأن حساب هذه المدة لا یتأتى إلا إذا قدمت  -

إلى المسحوب علیه فقبلها و أرخها، و إذا لم یؤرخ القبول أصبحت السفتجة مستحقة الوفاء بعد انقضاء 

   .المیعاد المعین فیها محسوبا من تاریخ الإنشاء

إذا تضمنت السفتجة شرط تقدیمها للقبول في مهلة معینة،و العلة واضحة في اشتراط تاریخ القبول في  -

هاتین الحالتین، ففي الحالة الأولى یكون تاریخ القبول بدایة لحساب تاریخ الاستحقاق، أما في الحالة 



ریخ القبول معرفة ما إذا كان الحامل قد نفذ الشرط بتقدیمه الورقة للقبول في المدة الثانیة فیمكن بموجب تا

المحددة، أم أن تقدیمها تم خارج تلك المدة، إذ أن إهماله القیام بالتزامه هذا یؤدي إلى اعتباره مهملا و 

بول في الیوم الذي إلى سقوط حقه تجاه المظهرین و الساحب الذي أوجد المقابل. و في الحالتین یؤرخ الق

وقع فیه، إلا أنه یجوز للحامل تأریخ القبول بیوم عرض السفتجة علیه لا بیوم وقوعه حمایة لنفسه، ذلك 

أن الحامل قد یقدم السفتجة لقبول المسحوب علیه في الیوم الأخیر من المیعاد المحدد للعرض، و یحتمل 

ه مرة ثانیة في الیوم التالي للعرض الأول، أن یستعمل المسحوب علیه حقه في طلب عرض السفتجة علی

فمن مصلحته أن یؤرخ القبول بیوم العرض لا بیوم وقوعه حتى لا یعد مهملا،و إذا ما خلا القبول من 

تاریخه فلا یؤثر ذلك في صحته أو في صحة السفتجة، إلا أنه یجب على الحامل حفظا لحقوقه في 

ا الإغفال بمقتضى احتجاج یحرره في الأجل القانوني، و الرجوع على المظهرین و الساحب أن یثبت هذ

ق.ت.ج. و القبول بدون بیان تاریخه یعتبر بالنظر للقابل " المسحوب  405/2هذا ما تضمنته المادة 

علیه " أنه قد تم في الیوم الأخیر من الأجل المعین لتقدیم السفتجة للقبول و یعتبر التاریخ المذكور في 

   .تج به في مواجهة الغیر و على من یدعي عدم صحة التاریخ إثبات ما یدعیهالقبول صحیحا و یح

  القبول الجزئي -3

القانون  للمسحوب علیه أن یقصر قبوله على جزء من قیمة السفتجة و به یصبح الحامل دائنا  أجاز

ذا الجزء و للمسحوب علیه في حدود الجزء الذي قبله و فیه براءة سائر الموقعین من الضمان في حدود ه

حیث نصت على ما یلي : " یكون القبول بدون  3ف  405لقد أجازه المشرع التجاري الجزائري في مادته 

  "قید أو شرط، و لكنه یمكن للمسحوب علیه أن یحصره في جزء من مبلغ السفتجة

  الفرع الثاني آثار القبول

متى تم استوفى القبول شروط صحته السالف ذكرها  أنتج آثاره سواء في علاقة الحامل یالساحب أو 

   علاقته بالحامل وباقي الموقعین

   أولا: آثار القبول في علاقة المسحوب علیه القابل بالساحب

ت قرینة على اذا تم القبول صحیحا أصبح المسحوب علیه هو الملتزم الاصلي للوفاء بقیمة السفتجة وقام

أن المسحوب علیه قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب، الا أن هذه القرینة في الاثبات تختلف في العلاقة 

بین الحامل و المسحوب علیه عنها في العلاقة بین المسحوب علیه و الساحب، فهي في الاولى قرینة 



 رینة بسیطة یستطیع المسحوب علیه اثباتقاطعة لا تفبل اثبات العكس  أما بالنسبة للعلاقة الثانیة فهي ق

.  

كما أن الساحب و المظهرین ضامنون قبول السفتجة و الوفاء بقیمتها وعلیه فإذا تم قبولها من المسحوب 

علیه ترتب على ذلك براءة ذمة هؤلاء أي الساحب و المظهرین من التزامهم تجاه الحامل بضمان القبول و 

القبول اصبح جمیع الملتزمین في مأمن من رجوع الحامل علیهم  یضلوا ضامني الوفاء . فمتى حصل

حتى تاریخ الاستحقاق ، إلا أن القانون استثنى من هذا الحكم حالة إفلاس المسحوب علیه القابل أو توقفه 

عن دفع دیونه أو حجز أمواله دون جدوى قبل تاریخ الاستحقاق اذ یفقد القبول عندئذ أي قیمة ، فالافلاس 

رفضا للقبول و یؤدي الى سقوط الأجل لأن القبول من ضمانات الوفاء و الافلاس یقلل من وجوده یعتبر 

، ولا یختلف الحكم اذا حصل الافلاس قبل القبول لان الافلاس یحول بین المسحوب علیه و القبول و 

ا هو الأمر تغل یده عن ادارة أمواله  حیث یكون للحامل حق الرجوع في الحال على سائر الموقعین كم

في حالة الامتناع عن القبول ولا یمكن أن یقاس على هذه الحالات التي جاءت على سبیل الاستثناء حالة 

فقدان المسحوب علیه لأهلیته بعد القبول إذ یعد قبوله صحیحا ، ویجب على الحامل أن ینتظر میعاد 

   .  الاستحقاق للمطالبة بالوفاء

عهده بدفع قیمة السفتجة في تاریخ الاستحقاق تجاه حملة الورقة و تجاه و یلتزم المسحوب علیه القابل بت

ق.ت.ج.على " إن القبول یلزم المسحوب علیه بأن یدفع مبلغ 407/1الساحب أیضا ، ولقد نصت المادة 

   . " السفتجة في الاستحقاق

   ثانیا:آثار القبول بالنسبة لعلاقة  المسحوب علیه القابل  بالحامل

ك الحامل لمقابل الوفاء لا یكون الا وقت استحقاق السفتجة، فلا یكون له قبل هذا المیعاد الا اذا كان تمل

حق احتمالي علیه، فقبول المسحوب علیه للسفتجة یجعل الحامل مالكا لهذا المقابل من وقت هذا القبول 

ة، ومن ثم لا یجوز لا من تاریخ الاستحقاق، اءذ یجمد لدى المسحوب علیه لصالح حامل السغتجة المقبول

للمسحوب علیه القابل أن یرده للساحب، أو أن یجري المقاصة بینه و بین الدین الذي قد یكون له في ذمة 

   الساحب



وإذا قبل المسحوب علیه السفتجة قبولا جزئیا، فیتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء بنسبة للجزء المقبول، 

النسبة للجزء الباقي غیر المقبول یكون للحامل حق احتمالي ولیس للمسحوب علیه أن یتصرف فیه، أما ب

  ٠علیه، لا یتأكد إلا في تاریخ الاستحقاق 

ینشئ القبول في ذمة المسحوب علیه القابل التزاما صرفیا جدیدا لمصلحة كل حامل بدفع قیمة  -ب

تجة، أما المسحوب السفتجة في تاریخ الاستحقاق فقبل القبول كان الساحب هو المدین الأصلي في السف

علیه لا یعتبر طرفا فیها ولا مدینا شخصیا بقیمتها، ولا توجد رابطة قانونیة بینه و بین الحامل ، أما بعد 

القبول یصبح المسحوب علیه ملتزما التزاما صرفیا تجاه الحامل بوفاء قیمة السفتجة باعتباره مدینا أصلیا 

  ٠ب علیه أولا بالوفاء في موعد الاستحقاق وبالتالي یتعین على الحامل أن یطالب المسحو 

  ; من أهم ما یترتب على اعتبار المسحوب علیه مدینا أصلیا للحامل بمجرد قبوله

لا یجوز له أن یتمسك في مواجهة هذا الأخیر بسقوط حقه بسبب الإهمال، لأن هذا الدفع مقرر -

قوق الناشئة عن السغتجة نتیجة للضامن دون المدین الأصلي وهذا ما یفسر أیضا انقضاء جمیع الح

  . للوفاء الذي یقوم به المسحوب علیه

في حالة قبول السفتحة قبولا جزئیا لا یحق للحامل أن یرجع على المسحوب علیه بدعوى الصرف إلا في 

   حدود الجزء المقبول، أما بالنسبة للجزء الباقي لا یحق للحامل المطالبة به إلا بدعوى ملكیة مقابل الوفاء

  :الفرع الثالث :الآثار المترتبة عن رفض القبول

یعتبر المسحوب علیه ممتنعا عن القبول في إذا رفض التوقیع بالقبول لأنه غیر مدین للساحب، أو أنه لا  

یرید أن یرتبط بقبوله رغم قیام مدیونیته قبل الساحب ،كما یعتبر في حكم رفض. إذا علق قبوله على شرط 

منها على  3ق ت ج حیث نصت الفقرة  405اقفا أو فاسخا استنادا لنص المادة سواء كان هذا الشرط و 

ما یلي: " یكون القبول بدون قید أو شرط "، أو قبل السفتجة ثم شطب قبوله قبل ردها و استنادا للمادة 

ق.ت.ج حیث نصت على ما یلي :  " إذا وضع المسحوب علیه صیغة القبول على السفتجة ثم  1/ 408

بل ترجیع السفتجة، عد القبول مرفوضا و یعد التشطیب واقعا قبل ترجیع السند ما لم یثبت شطبها ق

خلافه،ویعتبر في حكم الرفض كذلك تعدیل بعض البیانات أو الشروط المدرجة في السفتجة وهذا  ما 

ي نص ق.ت.ج بقولها " وكل تعدیل آخر یحدثه القبول في البیانات الواردة ف 4/ 405نصت علیه المادة 

  السفتجة یعتبر بمثابة رفض للقبول" ،ونفس الشیئ بالنسبة للجزء المرفوض في القبول الجزئي



وإذا امتنع المسحوب علیه عن القبول كان للحامل الخیار بین أن یكتفي بالإمضاءات التي تشمل علیها 

ینتظر حلول میعاد الاستحقاق لیطالب  السفتجة كتوقیع الساحب و المظهرین و الضامنین الاحتیاطیین،و

  . هؤلاء بأداء قیمة السفتجة

كما یجوز للحامل في حالة رفض القبول ،عدم انتظار حلول أجل الاستحقاق لأنه یسقط بالرفض  فیرجع  

على الساحب وباقي الموقعین الضامنین لمطالبتهم باستیفاء مبلغ السفتجة بعد اثبات الامتناع عن القبول 

  : ق ت جحیث نصت على مایلي 427المحضر القضائي استنادا للمادة  عن طرسق

یجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الدفع بإجراء من كتابة الضبط (الاحتجاج لعدم القبول "

ق.ت.ج بأن "یحرر الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء بواسطة  441أو عدم الوفاء) " و تضیف المادة 

ابة الضبط و تترك نسخة حرفیة منه للمسحوب علیه " فالاحتجاج یعتبر إجراء ضروري لا إجراء لدى كت

ق.ت.ج.حیث  444غنى عنه لممارسة حق  الرجوع لا تقوم مقامه أیة ورقة أخرى هذا ما أكدته المادة 

 نصت على مایلي : "لا یقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر یصدر عن حامل السفتجة فیما عدا الأحوال

   428و  420المنصوص علیها في المادة 

   

  

   المطاب الرابع: الضمان الاحتیاطي

یعتبر الضمان الاحتیاطي من الضمانات الخاصة للوفاء بقیمة السفتجة الى جانب مقابل الوفاء والقبول 

یطلب والتضامن، فقد یقدم أحد الملتزمین الموقعین على السفتجة كفیلاً یضمنه في الوفاء بقیمتها، وقد 

المستفید الأول أو أحد المظهرین أو الحامل الأخیر ممن تلقى منه السفتجة تقدیم كفیلاً للوفاء بقیمتها،  

لعدم ثقة في قدرة من یتلقى منه السند على الوفاء، فیطلب منه تقدیم كفیل ، وقد نظم المشرع الجزائري 

وعلى ضوئها سنتناول الاحكام الخاصة ق ت ج  409الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتیاطي  في المادة  

  به

  الفرع الأول: تعریف الضمان الاحتیاطي وشروطه

  أولا: تعریف الضمان الاحتیاطي



الضمان الاحتیاطي هو كفالة لالتزام ثابت في السند یقدمها شخص یضمن بمقتضاها دفع مبلغ السفتجة   

لا یقع إلا إذا كان هناك التزاماً صرفي  كله أو بعضه ویعتبر الضمان الاحتیاطي نظاماً صرفیاً خالصاً 

لذلك لا یرد الضمان الاحتیاطي إلا على ورقة تجاریة، فإذا ورد على ورقة أو سند لا یعدا من قبیل 

  .  الأوراق التجاریة، فإنه یعتبر كفالة عادیة تخضع لأحكام القانون المدني

  ثانیا :شروط الضمان الاحتیاطي

  .أشخاص الضمان الاحتیاطي ومحله، وشروط شكلیة نتناولها تباعاهناك شروط موضوعیة تتعلق ب

  الشروط الموضوعیة-1

  الشروط المتعلقة بالأطراف-أ

  یشترط لصحة الضمان الاحتیاطي مایشترط لصحة الالتزام عموما من توافر الاهلیة وصحة التراضي، 

لمظهر أو المسحوب علیه ویجوز أن یكون الضمان الاحتیاطي عن أي ملتزم بالسفتجة كالساحب أو ا

القابل أو ضامن احتیاطي آخر  ویعتبر الضامن الاحتیاطي في مركز المضمون و یجب أن یحدد 

الضامن الاحتیاطي شخص من یضمنه على وجه الدقة فإذا لم یقم بهذا التحدید اعتبر الضمان حاصلاً 

م المضمون، وإلا اعتبر ق ت ج حیث ننص یذكر في الضمان اس 5ف   409للساحب، استنادا للمادة 

  .الضمان حاصلاً للساحب

ویشترط فیمن یتدخل كضامن احتیاطي أن یكون أهلاً للالتزام الصرفي، طالما أن الضمان یتعلق بسفتجة، 

من نفس المادة حیث نصت  2ویجوز الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا السفتجة استنادا للفقرة 

الغیر أو حتى من أحد الموقعین على السفتجة"  فاعتبر المشرع  على ما یلي : " ویكون الضمان من 

الجزائري  الضمان الاحتیاطي الصادر ممن وقعوا الكمبیالة ضمانة جدیدة للحامل، كما لو وقع أحد 

المظهرین كضامن احتیاطي لصالح الساحب أو المسحوب علیه القابل، لأن الحامل المهمل الذي یسقط 

ظهرین یحتفظ بحقه في الرجوع على المدین الأصلي وهو الساحب أو المسحوب حقه في الرجوع على الم

علیه القابل، وبالتالي یحتفظ الحامل المهمل بحقه في الرجوع على هذا المظهر باعتباره ضامناً احتیاطیاً 

  .للمدین الأصلي

   الشروط المتعلقة بالمحل- ب



وز أن ینصب الضمان على جزء فقط من المبلغ محل الضمان هو المبلغ النقدي الثابت في السفتجة ،ویج

ق ت ج حیث نصت على ما یلي : "إن دفع مبلغ السفتجة  1ف  409الثابت في السفتجة استنادا للمادة 

  " یمكن أن یضمنه كلیا أو جزئیا ضامن احتیاطي

  الشروط الشكلیة-2

ا، وفي ذلك تنص المادة الضمان الاحتیاطي یجب أن یتم كتابة على متن السفتجة  أو ورقة متصلة به

ق ت ج على ما یلي :" ویجب أن یكتب الضمان الاحتیاطي على نفس السفتجة أو الورقة  2ف  409

المتصلة بها أو سند یبین فیه مكان صدوره  ولم یشترط القانون صیغة معینة للضمان الاحتیاطي، فكل 

  .یة عبارة أخرى تفید هذا المعنىعبارة تدل على حصوله تكفي كعبارة (مقبول كضمان احتیاطي)  أو أ

وتوقع الضامن ،  یكون على صدر السفتجة ، وفي هذه الحالة یكفي مجرد توقیع الضامن، أما إذا كان  

التوقیع بالضمان الاحتیاطي صادراً من الساحب أو المسحوب علیه فإنه یجب أن یكون على ظهرها وأن 

في توقیع الساحب أو المسحوب علیه، وفي ذلك تنص یؤدي بعبارة للضمان الاحتیاطي حتى لا یقع لبس 

ق ت ج على ما یلي  " ویعتبر  الضمان الاحتیاطي من مجرد توقیع ضامن الوفاء  5ف 409المادة 

على صدر السغتجة إلا اذا كان صاحب التوقیع المسحوب أو من الساحب" ، كما یجب كتابة وتعیین اسم 

بنصها "  6ف  409ع لفائدة الساحب وهذا ما أكدت علیه المادة الموقع المضمون وإلا اعتبر الضمان واق

وبجب أن یذكر في الضمان الاحتیاطي اسم المضمون وإلا عد للساحب "،وفي هذه الحالة یحق للحامل 

  .وباقي الموقعین الرجوع علیه

  : الفرع الثاني : آثار الضمان الاحتیاطي

الضامن الاحتیاطي یعتبر كفیلاً متضامناً عن الملتزم المضمون، حیث یلتزم الضامن الاحتیاطي بالكیفیة 

على ما یلي : " ویلتزم ضامن الوفاء بكل ماالتزم  7ف  409التي التزم بها المضمون حیث نصت المادة 

طي بالمضمون، وعلاقته به المضمون "ویتضح أثار الضمان الاحتیاطي بناء على علاقة الضامن الاحتیا

  .بالحامل، وعلاقته بالملتزمین الآخرین

  :أولا: العلاقة بین الضامن الاحتیاطي والملتزم المضمون



للضامن الاحتیاطي ذات الحقوق المقررة للملتزم المضمون وعلیه التزاماته، وإذا أوفى الضامن الاحتیاطي 

دى دعویین، إما بالدعوى الشخصیة الناشئة عن بقیمة الكمبیالة كان من حقه الرجوع على المضمون بإح

الكفالة، وإما بدعوى الحلول وهي دعوى صرفیة یحل فیها الضامن الاحتیاطي محل الحامل الذي تلقى 

الفقرة الاخیرة على ما یلي : "إذا دفع الضامن الاحتیاطي قیمة   409منه قیمةالسفتجة، وقد نصت المادة 

  " تجاه المضمون والملتزمین الاحقین له بمقتضى السفتجةالسفتجة یكتسبالحقوق الناتجة ا

كما أنه من المفروض أن یكون التزام الضامن الاحتیاطي التزاماً تابعاً لالتزام المضمون في الصحة 

والبطلان لأن الضامن كفیل، فلا یكون التزام الكفیل صحیحاً إلا إذا كان التزام المكفول صحیحاً ومع ذلك 

امن الاحتیاطي یكون صحیحاً ولو كان التزام المضمون باطلاً لنقص أهلیته أو انعدام فإن التزام الض

إرادته أو غیر ذلك ما عدا البطلان لعیب في الشكل تطبیقاً لمبدأ استقلال التوقیعات، وفي ذلك تنص 

طلاً على مایلي "یكون التزام ضامن الوفاء صحیحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه با 8ف  409المادة 

لأي سبب آخر غیر عیب في الشكل" یتضح من ذلك أن التزام الضامن الاحتیاطي یعتبر التزاماً صرفیاً 

مستقلاً عن العلاقة بین المضمون والضامن الاحتیاطي، وبالتالي یكون التزام هذا الأخیر صحیحاً ولو 

ن العیب شكلیاً أي ظاهراً في كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب، ولا یستثني من ذلك إلا إذا كا

  . السفتجة

  

  ثانیا:العلاقة بین الضامن الاحتیاطي والحامل

  : وتتمثل فیما یلي 

  .لا یجوز للضامن الاحتیاطي أن یحتج على الحامل إلا بالدفوع التي یجوز للمضمون توجیهها إلیه-1

یخطره بالاحتجاج شخصیاً، الضامن الاحتیاطي للمظهر یستطیع أن یتمسك بإهمال الحامل إذا لم  -2

  حتى ولو كان قد أخطر المظهر المضمون

لا یجوز للضامن الاحتیاطي أن یتمسك في مواجهة الحامل بالدفع بالتجرید، أي بوجوب الرجوع على  -3

المضمون قبل الرجوع علیه، كما یمتنع علیه التمسك بالدفع بالتقسیم أي تقسیم الدین بینه وبین المضمون، 

  .من بالوفاءلأنه متضا



  : العلاقة بین الضامن الاحتیاطي والملتزمین الآخرین -ثالثا

  :إذا أوفى الضامن الاحتیاطي بقیمة السفتجة للحامل، كان له الرجوع على الموقعین  على النحو التالي

إذا كان ضامناً للساحب فلا رجوع للضامن الاحتیاطي إلا على الساحب أو المسحوب علیه الذي  -1

  .قابل الوفاءتلقى م

إذا كان ضامناً لأحد المظهرین كان له الرجوع على هذا المظهر وغیره من المظهرین السابقین  -2

  .الضامنین لهذا المظهر دون المظهرین اللاحقین، ویرجع على الساحب والمسحوب علیه القابل

الة عدم إثبات الساحب إذا كان ضامناً للمسحوب علیه القابل فلیس له الرجوع إلا على الساحب في ح 3–

  .وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه

  المطلب الرابع: مقابل الوفاء

یعتبر مقابل الوفاء ضمانه من ضمانات الوفاء بالسفتجة ،فهي أداة لتسدید دین ناتج عن علاقة مدیونیة 

، وقد نظم المشرع بین الساحب والمسحوب علیه فلا یتم التعامل بها إلا بناء على وجود علاقة مدیونیة 

  .ق ت ج  ،وعلى ضوئها سنتناول دراسته 395الجزائري الأحكام الخاصه  به في المادة  

  

  الفرع الأول تعریف مقابل الوفاء وشروطه

  أولا: تعریف مقابل الوفاء

مقابل الوفاء هو الدین النقدي الذي یكون للساحب قبل المسحوب علیه بموجب عقد خاضع للقواعد     

  ،بمعنى ناتج عن علاقة سابقة لنشوء السفتجة كأن تكون عملیة بیع بضاعة أو قرض .....الخالعامة 

و مقابل الوفاء هو أساس نشأة السفتجة كما سبق ذكره  و هو یمثل العلاقة الأصلیة بین الساحب و  

رع لحمایة المسحوب علیه والتي تبرز توجیه الأمر من الأول إلى الثاني لدفع السفتجة  ، وقد سعى المش

ورعایة مصلحة الحامل، فجعل مقابل الوفاء ملكا له وسهل علیه إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب 

   علیه، فاعتبر القبول قرنیة قاطعة على وجوده لدیه



                                                                      ثانیا : شروط مقابل الوفاء

ر في مقابل الوفاء شروط حتى یصح أن یكون مقابلا للوفاء بقیمة السفتجة  وقد تضمنت یجب أن تتوف

(ق.ت.ج) بقولها: " یكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة   2/395هذه الشروط المادة 

ة  "، إذا كان المسحوب علیه مدینا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ یساوي على الأقل مبلغ السفتج

  :من خلال ذلك یمكن إجمال هذه الشروط كما یلي

  .وجوب وجود الدین في تاریخ الاستحقاق-1

حیث أنه من الضروري أن یكون دین الساحب موجودا لدى المسحوب علیه في تاریخ الاستحقاق، ولا  

سحوب أهمیة في ذلك لطبیعة دین الساحب قبل المسحوب علیه أو مصدره، فلو كان الساحب دائنا للم

  .علیه، وقت إنشاء السفتجة، ثم زال الدین قبل الاستحقاق، اعتبر مقابل الوفاء غیر موجود

إن الهدف من هذا الشرط هو تمكین المسحوب علیه من الوفاء بقیمة السفتجة  في تاریخ استحقاقها، 

  . في تاریخ الاستحقاقوعلیه فلا أهمیة لعدم وجود مقابل الوفاء وقت إنشاء السفتجة ، وإنما العبرة بوجوده 

  .أن یكون محل الدین مبلغا من النقود -2

بمعنى أنه یجب أن یكون محل دین الساحب للمسحوب علیه مبلغا نقدیا، ولا یجوز أن یكون محل الدین 

شیئا آخر غیر النقود، وهذا الشرط هو نتیجة حتمیة لكون السفتجة لا تمثل إلا دینا بمبلغ من النقود، دون 

بمصدر الدین، ومع  ذلك قد نجد أحیانا أن  مقابل  الوفاء  قد ینشأ عن بضاعة    باعها الاعتداد 

الساحب للمسحوب علیه،        فیكون مصدر مقابل الوفاء في هذه الحالة هو البضاعة، بینما مقابل 

  .الوفاء ذاته هو الثمن النقدي لهذه البضاعة

  .استحقاق السفتجةیجب أن یكون الدین مستحق الأداء في میعاد  -3

لا یكفي لوجود مقابل الوفاء أن یكون الدین موجودا في ذمة المسحوب علیه في میعاد الاستحقاق، بل 

یجب أیضا أن یكون مستحق الأداء في هذا المیعاد، فإذا كان دین المسحوب علیه مستحق الأداء، یعد 

  .للحامل أن یعتبر هذا المقابل غیر موجود میعاد استحقاق السفتجة،كان

  .یجب أن یكون الدین مساویا على الأقل لمبلغ السفتجة -4



یشترط في مقابل الوفاء أن یكون كافیا لسداد قیمة السفتجة، وعلیه فلا یلتزم المسحوب علیه في الوفاء، 

اء غیر موجود، لكن للمسحوب إذا كان مقابل الوفاء أقل من قیمة السفتجة، وبالتالي اعتبر مقابل الوف

علیه أن یقبل السفتجة جزئیا، وأن یلجأ بعد ذلك إلى وفائها وفاء جزئیا، في حدود مقابل الوفاء الجزئي 

المتوفر لدیه، ولیس للحامل أن یرفض ذلك، ولكن یحق له الرجوع على الضامنین الآخرین ومطالبتهم 

  . بالمبلغ

  الفرع الثاني : ملكیة مقابل الوفاء

  نتناول في هذا الفرع  اساس انتقال حق مقابل الوفاء اولا بعد ذلك نتناول تاریخ انتقال هذا الحق

  أولا :اساس انتقال ملكیة مقابل الوفاء

اختلف الفقه حول الأساس الذي یقوم علیه حق ملكیة الحامل لمقابل الوفاء ,فرأى البعض أن هذا الحق 

حب عن دینه الي مدینه قبل المسحوب علیه إلي المستفید ,وبما أن یستند الي فكرة الحوالة أي تنازل السا

مقابل الوفاء یرتبط بالسفتجة فإن التنازل عنها للمستفید معناه التنازل عن مقابل الوفاء ,ویصبح الحامل 

  تلقائیا مالكا لهذا المقابل من وقت تسلمه السند

قصة فجوهر السفتجة هو إنابة أو تعویض من بینما أرجعه جانب أخري من الفقه إلي فكرة النیابة النا

الساحب الي مدنیه (المسحوب علیه ) في الوفاء للمستفید ,وإن كان القبول یبدو ضروریا من قبل 

المسحوب علیه فلأنه كأي إنابة یشترط موافقة المدین ,وعلي ذلك فانه بالأمر  الصادر من الساحب الي 

یأخذ مكان الساحب أي یصبح مالكا لمقابل السفتجة ,لكنه  المسحوب علیه, فان المستفید من السفتجة

یستطیع الرجوع على المسحوب علیه  إذا ما إضطر هذا الساحب الي دفع قیمة السفتجة عند حلول أجل 

  . الاستحقاق

غیر أن الخلاف قائم حول إعتبار حق الحامل على مقابل الوفاء كحق ملكیة لأن السفتجة التي تستحق 

یستطیع الساحب فیها أن یتصرف في مقابل الوفاء إلي غایة حلول الأجل ,وذلك لأن في أجل معین 

مقابل الوفاء لیس شرطا لصحة السفتجة  ومن ثم لا یكون الساحب مسؤولا عن إیجاد هذا المقابل إلا عند 

أنه  حلول أجل الإستحقاق , فإذا أوجده فإنه یستطیع التصرف فیه دون أن یحتج الحامل في مواجهته علي

  . تصرف في مال الغیر



كما أن القضاء یرى بأنه إذا قام المسحوب علیه غیر القابل بالوفاء بقیمة السفتجة للساحب ,فذلك یعتبر 

دفعا صحیحا ویسرى في مواجهة الحامل مادام هذا الأخیر لم یؤكد حقه علي مقابل الوفاء عن طریق 

لساحب بل أن القضاء المعاصر یذهب كذلك إلى أن إخطار المسحوب علیه والتنبیه علیه بعدم المقابل ل

مجرد علم المسحوب علیه بسحب السفتجة لا یكفي لتجمید أو لتوكل مقابل الوفاء لصالح الحامل ,كما لا 

  .یرى القضاء مانعا في إنقضاء مقابل الوفاء عن طریق المقاصة بین الساحب و المسحوب علیه

ه إلى إعتبار مقابل الوفاء كحق إمتیاز ولیس حق ملكیة یقوم و نتجة لذلك إتجه البعض الأخر من الفق

بوقایة الحامل من الخضوع إلى قسمة غرماء في حالة إذا أفلس الساحب أو المسحوب علیه ,الأمر الذي 

یفسر حق الحامل على مقابل الوفاء من ناحیة,ومن ناحیة أخرى إمكانیة أو قدرة الساحب في التصرف في 

ایة حلول أجل الإستحقاق بینما رأى جانب أخري من الفقه الى أن إصطلاح ملكیة هذا المقابل إلى غ

مقابل الوفاء غیر دقیق وأنكر على الحامل حق ملكیة مقابل الوفاء لأنه دین نقدي ,فلا یكون الدین محلا 

یكون للملكیة ,كما یرى هذا الجانب من الفقه أن حق الحامل في هذا الشأن یعد من قبیل حق الدائنیة و 

  . الحامل بمثابة دائن عادي وإن كان یتمتع بضمان مفرز ذاتیا

إذن فالمسألة لا تتعلق بحق ملكیة أو بحق إمتیاز ولا هي من طبیعة الأوراق التجاریة  بل المسألة أهم من 

ذلك و مكانها في القانون الخاص فهي مسألة ضمان الدیون والتي بمقتضاها یوافق المشرع ویبسط 

یته على بعض الحقوق العادیة الجدیرة بالحمایة دون أن ترقى تلك الحمایة إلى مستوي القضاء حما

  . الإمتیاز

  ثانیا :تاریخ انتقال ملكیة مقابل الوفاء

  . "...ق ت ج على ما یلي "یكون مبلغ الوفاء موجودا عند استحقاق السفتجة  2ف 395تنص المادة 

الجزائري لم یشترط وجود مقابل الوفاء إلا عند تاریخ  انطلاقا من نص هذه المادة نستنتج أن المشرع

الإستحقاق وهو یستنتج منه أن ملكیة مقابل الوفاء تبقى في ذمة الساحب ولا تنتقل الى المستفید إلا عند 

  تاریخ الإستحقاق

من  نفس المادة تنص على ما یلي: "تنقل ملكیة مقابل الوفاء قانونا الي حملة  3في حین أن الفقرة 

لسفتجة المتعاقدین " وهذا معناه أن ملكیة مقابل الوفاء تنتقل الى المستفید وباقي الحملة اعتبارا من تاریخ ا

  .انتقال السفتجة الیهم فلا یبقى في ذمة الساحب



وعلیه هل نعتمد على الفقرة الثانیة أم على الفقرة الثالثة ؟ فهل  ینتقل الحق في  تملك مقابل الوفاء إلى 

   ن یوم سحب السفتجة لصالحه او من یوم حلول أجل الإستحقاق ؟الحامل  م

یظهر أهمیة الإجابة عن هذا السؤال في حالة ما إذا أفلس الساحب بعد سحب السفتجة وقبل حلول أجل 

الإستحقاق فإذا حق الحامل على مقابل الوفاء ینتقل إلیه من یوم سحب السفتجة أو تظهیرها لصالحها 

ستأثر الحامل وحده بمقابل الوفاء دون أن یزاحمه دائني المفلس, ودون أن یدخل .كان معنى ذاك أن ی

یدینه في التفلیسة ,أما إذا كان حقه على مقابل الوفاء لا ینتقل من یوم حلول أجل الإستحقاق ,فإن إفلاس 

نه في الساحب قبل حلول هذا الحل یترتب علیه أن یصبح دائنا عادیا كسائر الدائنین ,وأن یتقدم بدی

  .التفلیسة ویتقاسم حصیلتها مع الدائنین الأخرین بطریقة قسمة الغرماء

  :یفرق بین حالتین 1932وقد كان الفقه الفرنسي قبل سنة 

الحالة الأولى:أن یكون الحامل قد قدم السفتجة للمسحوب علیه وقبلها قبل إفلاس الساحب وفي هطه 

   لا یزاحمه فیه أحد ولا یتأثر بإفلاس الساحب الحالة یكون للحامل على مقابل الوفاء حق مانع

الحالة الثانیة :ألا یكون المسحوب علیه قد قبل السفتجة قبل إفلاس الساحب وكان الفقه الفرنسي یرى أن 

مقابل الوفاء یظل في هذه الحالة من حق الساحب ویتأثر الحامل بإفلاس الساحب ویتقدم بدینه بالتفلیسة 

لم یكن یفرق بین هذین الحالتین وكان یرى أن للحامل حق مانعا على مقابل الوفاء بینما القضاء الفرنسي 

من یوم إنتقال السفتجة إلیه سواء قبلها المسحوب علیه او لم یقبلها , وكان الفقه ینتقد القضاء على أنه لا 

در قانونا یستند نص قانوني , لكن المشرع الفرنسي تدخل لحسم هذا الخلاف فأخذي برأى القضاء ولأص

من القانون التجاري قضى فیها بأن ملكیة مقابل الوفاء  116أضاف به فقرة ثالثة إلى المادة  1932سنة 

تنتقل قانونا للحملة المتتابعین, ومعنى ذلك أن حق الحامل في ملكیة مقابل الوفاء ینتقل إلیه من یوم 

   قبل إفلاس الساحب إنتقال السفتجة إلیه ,سواء قبلها المسحوب علیه أو لم یقبلها

وقد إنتقد بعض الفقهاء الفرنسیین نص هذه الفقرة الثالثة المضافة على أساس مقابل الوفاء قد لا یوجد إلا 

عند حلول أجل الإستحقاق فكیف یتملكه الحاملة المتتابعون قبل أن یوجد ؟ورأى هذا الجانب الفقهى أن 

جل الإستحقاق له حق مانعا على مقابل الوفاء صحة المعنى أن یقال أن حامل السفتجة عند حلول أ

   ,وللأطرف المعنیة أن تتفق على غیر ذلك



أما المشرع الجزائري فقد قرر أن ملكیة مقابل الوفاء تنتقل من یوم سحب السفتجة أو من یوم تظهیرها 

التي تشیه إلى حد من القانون التجاري و  395للحامل بدلیل العبارة التي جاءت في الفقرة الثالثة من المادة 

من القانون التجاري الفرنسي إذ نصت على ما یلى ؛ تنتقل ملكیة  116كبیر عبارة الفقرة الثالثة من المادة 

مقابل الوفاء قانونیا إلى حملة السفتجة المتعاقدین ؛ ونشیر إلى النص الفرنسي یذكر عبارة الحملة 

    المتتابعین  وهي العبارة الأصح

  نة وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه القابلالفرع الثالث قری

تقضي القواعد العامة أن من یدعي وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه یقع علیه عبء إثبات ذلك، 

وقد یكون إثبات وجود مقابل الوفاء من مصلحة الساحب وذلك لأجل دفع  دعوى المسحوب علیه ضده 

كما یمكنه ذلك من التمسك بإهمال الحامل إذا ما اخل کونه دفع قیمة السفتجة على المكشوف، 

بالالتزامات المفروضة علیه في المطالبة بقیمة السفتجة ،وإذا امتنع المسحوب علیه عن الوفاء بالرغم من 

وجود مقابل الوفاء لدیه جاز للساحب الرجوع علیه بقیمة مقابل الوفاء مع التعویض ،وتمكن ضرورة إثبات 

ابل الوفاء لدى المسحوب علیه في ضمانه استیفاء قیمتها ، حیث إذا تمكن من إثباته الحامل لوجود مق

كان له الرجوع على المسحوب علیه وإن امتنع عن قبول السفتجة أو وفائها یكون له الرجوع علیه بدعوى 

   .ملكیة مقابل الوفاء والتي لا تخضع للتقادم القصیر مثل الدعوي الصرفیة

  الوفاء لدى المسحوب علیه تختلف حسب الحالتین وقرینة وجود مقابل

                      أولا : بالنسبة للحامل والمظهرین

ق ت ج  "إن القبول قرینة على وجود مقابل الوفاء ، وهذا القبول حجة على ثبوت   395/4نصت المادة 

للسفتجة یعد قرینة على وجود مقابل الوقاء بالنسبة للمظهرین" ومفاد هذا النص أن قبول المسحوب علیه 

   . مقابل الوفاء لدیه، أو وجود جزء منه في حالة القبول الجزئي

و في علاقة المسحوب علیه بالحامل والمظهرین تعد القرینة قاطعة على وجود مقابل الوفاء. وقد انتقد     

رفي بموجب السفتجة هذا الرأي على أساس أنه یقوم على الخلط واللبس بین التزام المسحوب علیه الص

وبین التزامه بعیدا عن السفتجة بمقابل الوفاء . فالمسحوب علیه الذي یقبل السفتجة یكون بذلك قد التزم 

صرفیا تجاه الحامل وهو التزام مستقل عن وجود مقابل الوفاء.وعلیه لا یستطیع المسحوب علیه القابل أن 

الساحب.وتكون هذه القرینة بسیطة إذا ما ترك الحامل یدفع دعوى الصرف بأنه لم یتلقى مقابل الوفاء من 



كأن تكون الصرف قد انقضت  - مجال قانون الصرف و رجع على المسحوب علیه بدعوى مقابل الوفاء 

  .(1،ویمكن للمسحوب علیه أن یثبت انه لم یتلقى مقابل الوفاء ( -بسبب التقادم القصیر

  ثانیا: بالنسبة الساحب  

قة بین الساحب والمسحوب علیه بسیطة یمكن لهذا الأخیر أن یثبت عکسها بأنه لم القرینة في العلا   

یتلقى مقابل الوفاء وبأنه قبلها على المكشوف، و أیضا في العلاقة بین الساحب و الحامل فلا تلعب قرینة 

وفاء إلى القبول أي دور في وجود مقابل الوفاء من عدمه، فیكون للساحب إن یثبت بأنه قد قدم مقابل ال

المسحوب علیه لیتمكن من الدفع بسقوط حق الحامل إذا ما أهمل في الرجوع علیه بدعوى الضمان، و 

حیث نصت على ما یلي : " وعلى الساحب وحده سواء  4/ ف395هو الحكم الذي تضمنته المادة 

لوفاء في میعاد حصل القبول أو لم یحصل أن یثبت في حالة الإنكار أن المسحوب علیه كان لدیه مقابل ا

  ." الاستحقاق وإلا لزمه ضمانها، ولو قدم بعد المواعید المحددة

و منه لیس للساحب في هذه الحالة أن یمتنع عن الدفع بسبب إهمال الحامل وإلا ترتب على ذلك إثراءه  

      .  بلا سبب

   المطلب الخامس الوفاء بالسفتجة

ة الوفاء  ، و هي الغایة التي یسعى الیها الحامل بعد حلول سبق لنا الاشارة الى أن السفتجة تؤدي وظیف  

أجل الاستحقاق، و ذلك بمجرد تقدیمها للمسحوب علیه من أجل تحصیل ،و دعما لخاصیة الثقة في 

التعامل بالسفتجة فقد وضع القانون  قواعد خاصة للوفاء بقیمة هذه الورقة و تطرق إلیها المشرع الجزائري 

  . من القانون التجاري الجزائري 424إلى غایة المادة   414في المواد  من 

  .الفرع الأول: تعریف الوفاء السفتجة و شروطه 

یعتبر الوفاء محلا للالتزام الناشئ عن السفتجة ، و للتعامل بها فقد خصصت قواعد خاصة للوفاء ، و    

  .لوفاء ثم شروطهلصحته اشترط المشرع الجزائري شروط جوهریة لذلك سنتناول أولا تعریف ا

  )أولا :  الوفاء بالسفتجة (الاستحقاق



ویقصد بالوفاء(الاستحقاق) قیام الحامل بنفسه أو  من ینوب عنه بتقدیم السفتجة للمسحوب علیه من أجل 

استیفاء و تحصیل قیمتها   ، و یعتبر المسحوب علیه الشخص الذي یوجه إلیه الساحب الأمر في 

مستفید  في تاریخ معین  ، كما یعرف الوفاء بأنه انقضاء الالتزام بتنفیذه من قبل السفتجة بالدفع بقیمتها لل

المدین أو من ینوب عنه أو من أي شخص له مصلحة في الوفاء   ، بشرط تسلیم السفتجة من طرف 

من القانون التجاري  415/1الحامل موقعا علیها بالوفاء إلى المسحوب علیه و هذا ما تؤكده نص المادة 

لجزائري، كما یمكن تعریف الوفاء بأنه دفع المبلغ المحدد في السفتحة إلى حاملها الشرعي في میعاد ا

الاستحقاق ، لذا یلتزم الحامل بتقدیم السند للمسحوب علیه في تاریخ الاستحقاق واجب على الحامل و إلا 

  فقد حقه في الرجوع على الضامنین

   ثانیا شروط الوفاء بالسفتجة

قق ثلاثة شروط حتى یكون الوفاء بقیمة السفتجة صحیحا، فیجب أن یحصل الوفاء في میعاد یشترط تح 

الاستحقاق  ، وألا یكون الموفي قد ارتكب تدلیس أو خطأ جسیم ، ا وأخیر یكون الوفاء للحامل الشرعي 

  . للسفتجة

إن المبدأ العام في القانون المدني یقر أن الوفاء بالالتزامات یتم في  الوفاء في میعاد الاستحقاق: -1

من القانون المدني الجزائري ،وأضافت نفس المادة منح المدین  218میعاد المتفق علیه طبقا لنص المادة 

ستفاء مهلة لینفذ فیها التزامه، بینما في المعاملات التجاریة یجب على الحامل الشرعي أن یقدم السفتجة لإ

قیمتها في میعاد الاستحقاق حسب ما تم نعیینه سواء تحدیده بتاریخ معین أولدى الاطلاع أو بعد مدة من 

ق ت ج  413الى  410تاریخ الاطلاع ...الخ وفقا لما تم تناوله من قبل المشرع الجزائري في المواد من 

ى باقي الملتزمین بالسفتجة ، ، و إذا لم یقم بذلك أصبح مهملا، ومن ثمة یسقط حقه في الرجوع عل

  . وبالمقابل على المسحوب علیه القابل دفع قیمة السفتجة ، وإلا تعرض لتحریر الاحتجاج بعدم الدفع

أما إذا قام المدین بالوفاء قبل میعاد الاستحقاق ، فإنه یكون متحملا لمخاطر عمله   ،فیجب علیه أن  

تیفاء الدین  ، و هذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من یتحقق من صفة الحامل الشرعي و أهلیته في اس

ق ت ج بقولها " ..وإذا دفع المسحوب علیه قبل الاستحقاق فإنه یتحمل تبعة ذلك."، والغایة  416المادة 

من قاعدة إلزام المسحوب علیه بالوفاء في میعاد الاستحقاق هو حمایة المالك الحقیقي الذي تجرد من 

ة السرقة أو الضیاع ، أما إذا تبین أن المسحوب علیه الذي یقوم بالوفاء بمبلغ حیازة السند في حال



السفتجة قبل الاستحقاق للحامل غیر الشرعي للسفتجة ، فإنه یجبر ثانیة على الوفاء للمالك الشرعي ، أما 

ه مثلا وذلك في حالة ما إذا تغیرت الحالة المدنیة للحامل الشرعي،  وحدث له طارئ لعدم أهلیته أو إفلاس

  . بعد الوفاء، فیعتبر هذا الأخیر صحیحا مبرئا لذمته

  :الوفاء للحامل الشرعي -2

من القانون التجاري الجزائري المسحوب علیه أن یتحقق من هویة حامل السفتجة  416فرضت المادة  

یر آهلا وأهلیته حتى یعتبر الوفاء صحیحا، فإذا أوفى لشخص أخر غیر الدائن، أو لم یكن هذا الأخ

لاستیفاء الدین فذمة المدین لا تبرأ ،تجدر الإشارة أن القواعد العامة لا یمكن تطبیقها في النطاق التجاري، 

عكس المجال المدني الذي یمكن الأخذ بها ، ففي المعاملات التجاریة یجب أن یكون الوفاء بالأوراق  

هو ذلك الشخص الذي   4ف 416لمادة التجاریة في میعاد الاستحقاق ،  الحامل الشرعي استنادا ل

  . وصلت إلیه السفتجة بواسطة سلسلة غیر منقطعة ومنتظمة من التظهیرات ، انطلاقا من المستفید الأول

  

  

  

   :الوفاء دون تدلیس او خطأ جسیم -3

یجب عل المسحوب عله تفادي الوقوع  في غش أو خطأ جسیم عند أدائه لقیمة السفتجة ، وهذا طبقا   

ق ت ج   حیث نصت على مایلي :" ومن یدفع عند الاستحقاق ئرئت ذمتهعلى الوجه   3/ 416ة الماد

  ." الصحیح إلا إذا كان قد ارتكب تدلیسا أو خطأجسیما

فإذا دفع المسحوب علیه قیمة السفتجة ، وهو على علم أن الحامل لیس مالك لها (سرقها أو عثر علیها)  

، وأنه سیلحق الضرر بالمالك الحقیقي ، أو یوفي للمفلس وهو بدرایة على إفلاسه ، أو لنقص أهلیته، 

ه أن یدفع قیمة السفتجة مرة وهو یعلم بنقصانها أو انعدامها ، فیعتبر أنه قد إرتكب تدلیسا  ومن ثمة علی

ثانیة لمستحقیها ثانیة  ، أما الخطأ الجسیم فیكون في حالة عدم القیام بإجراء یفرضه القانون أو الإتفاق ، 

كأن یدفع الموفي قیمة السفتجة دون التحقق من تسلسل التظهیرات ، أو الوفاء دون أن یتأكد من حیازة 

یمتها رغم أنه تلقى معارضة صحیحة ، أو یدفع بدون أن یتلقى الحامل للسفتجة ، أن أو یقوم بأداء ق



إخطار من الساحب إذا كانت السفتجة تشتمل على بیان الإخطار  ، إلا أنه على كل من یتمسك بوجود 

   . تدلیس أو خطأ جسیم أن یقیم دلیل وحجة على ذلك بكافة طرق الإثبات

  الفرع الثاني: إجراءات الوفاء بالسفتجة

ار المعاملات التجاریة تجعل حامل السفتجة على كامل الثقة الائتمان من استیفاء قیمتها    وذلك إن استقر 

حسب مجموعة من الإجراءات حیث أن المشرع الجزائري ألزم الحامل بتقدیم السفتجة في تاریخ المحدد لها 

مها في المكان المذكور للوفاء لأن هذا الأخیر یعتبر حاسما في حیاة السفتجة بالإضافة إلى وجوب تقدی

فیها والمحل الذي ینحصر في دفع مبلغ من النقود ، ولأجل أن تكون السفتجة سهلة التداول ، تم إحاطتها 

  . بمجموعة من الضمانات لجعل الحامل مطمئنا إلى غایة إستیلام قیمة الورقة دون معارضة

  أولا: زمان و مكان الوفاء بالسفتجة و محله

علیه الوفاء بقیمة السفتجة  في میعاد الاستحقاق و على الحامل أن یطالب بها  في یلتزم المسحوب   

   .  المكان المحدد لها على ذلك سنتطرق إلى زمان و مكن الوفاء بالسفتجة

   :زمن الوفاء بالسفتجة-1

حقة الدفع یقصد بزمن الوفاء بالسفتجة هو تاریخ استحقاقها وفي حالة إغفال هذا المیعاد تعتبرالسفتجة مست

  . من القانون التجاري 390لدى الإطلاع كأصل عام  ، وذلكاستناد نص المادة 

ومن ثمة فالمسحوب علیه أن لا یلتزم بوفائها قبل هذا التاریخ ویجب على الحامل مراعاة هذا المیعاد  ،    

ة الأولى من نص ویمكن للحامل أن یقدم السفتجة في أحد یومي العمل الموالیین له ، وهذا طبقا للفقر 

من القانون التجاري ، بالمقابل لا یمكن إجبار الحامل بإستیلام قیمة السفتجة قبل تاریخ  414المادة 

ق ت ج ، ونظرا لأهمیة میعاد الاستحقاق في   416الاستحقاق  طبقا للفقرة الأولى من نص المادة 

كانت قضائیة أو قانونیة   ، وهذا ما  السفتجة فإن المشرع الجزائري قد أقر بتمدید آ جال للوفاء سواء

من القانون التجاري ، من  463و  المادة  462الفقرة الثانیة  إضافة الى نص المادة  446ذكرته المادة 

خلال إستقرائنا لهذه النصوص یتبین أنه یمكن أن یكون الوفاء بالسفتجة مستحیلا بسبب القوة القاهرة التي 

من القانون التجاري  438عه ، وهذا ما جاء في الفقرة الأولى من المادة هي عائق لا یمكن توقعه أو دف

یوم حالت دون تقدیم السفتجة للوفاء  30الجزائري حیث أكدت أنه في حالة ظروف استثنائیة لم تتجاوز 



إمتد هذا الأجل، لكن بشرط أن یقوم الحامل بإخطار المسحوب علیه بهذه القوة القاهرة  وأن یبادر بعد 

  .لها و بدون إنتظار إلى تقدیمها للوفاء أو تنظیم الاحتجاجزوا

من القانون التجاري الجزائري والتي یمدد فیها أجل الاستحقاق إذا  462أما الحالة التي أوردتها المادة   

صادف آخر یوم لتقدیم السفتجة للوفاء عطلة رسمیة فلا یمكن القیام بأي إجراء سواء تعلق الأمر بتقدیم 

بول أو الإحتجاج إلا في یوم عمل ، و إذا تزامن في یوم عطلة رسمیة فلا یطالب بأداء مبلغها إلا أو الق

في یوم عمل یلي تلك العطلة ، أما أیام العطل التي یتضمنها أجل الاستحقاق فتحسب ضمنه [ضمن أجل 

  . الاستحقاق

  :مكان الوفاء -2

السفتجة  فهي مطلوبة ولیست محمولة، بمعنى الدین مطلوب ولیس محمول ، ونفس الشیئ ینطبق على   

أن الحامل هو الذي یطالب بمبلغ السفتجة من المسحوب ولیس هذا الأخیر الذي یسعى وراء الحامل 

لأداء قیمتها   فالحامل یلتزم بتقدیم السفتجة للوفاء بقیمتها بمكان الإستحقاق المبین بها ولكن إذا لم یذكر 

مبین بجانب إسم المسحوب علیه مكانا للوفاء وهو موطنه   ، وهذا ما تقضي  مكان الوفاء أصبح المكان ال

  .من القانون التجاري الجزائري 390به المادة 

وأجاز المشرع الجزائري الوفاء في محل المختار وهو محل شخص غیر المسحوب علیه، وهذا ما نصت 

الوفاء المختار محدود على مجرد من القانون التجاري، تتمثل مهمة صاحب محل  391/2علیه المادة 

الوفاء كوكیل عن المسحوب علیه فإذا إمتنع من الوفاء یحرر الاحتجاج ضد المسحوب علیه یكون على 

  . أساس الوكالة أو الإثراء بلا سبب

  محل الوفاء بالسفتجة -3

ا یمكن ینصب الوفاء على كامل المبلغ المحدد في السفتجة لكن المشرع أجاز الوفاء الجزئي كم  

للمسحوب علیه دفع مبلغها بعملة أجنبیة ، إضافة إلى هذا فیمكن للحامل قبول الوفاء عن طریق الشیك 

  . أو الحوالة

  :الوفاء الكلي والجزئي-أ



عند الوفاء بكامل مبلغ السفتجة یتوجب على الحامل تسلیم السفتجة للمسحوب علیه وذلك بعد توقیعها  

الملتزمین تجاه الحامل كما تبرئ ذمة المسحوب علیه تجاه الساحب، و  بالمخالصة  وتبرء بذلك ذمم كل

إذا لم یكن المسحوب علیه مدینا للساحب وقام بالوفاء بقیمة السفتجة فعلى المسحوب علیه الرجوع على 

  .من القانون التجاري الجزائري 415/4الساحب وفق القواعد العامة استنادا  لنص المادة 

وخلافا للقاعدة العامة فالقانون التجاري قد أجبر الحامل بقبول الوفاء الجزئي و یقصد به الوفاء بجزء   

ق ت ج  حیث نصت على ما یلي :" لا یمكن للحامل أن  415/2من الدین ، و هذا ما جاء في المادة 

الجزئي یبرئ ذممهم  یرفض وفاء جزئیا ." ، بمعنى أن الوفاء یهم كل الملتزمین و من ثمة فإن الوفاء

جزئیا و یخفف عنهم الإلتزام ، ثم بعد ذلك یقوم بتحریر الإحتجاج و إتباع الإجراءات لإلزام المدین بالوفاء 

بالجزء المتبقى  ، وإذا رفض الحامل الوفاء الجزئي سقط حقه بالرجوع على الضامنین بالنسبة للجزء الذي 

  .رفض استفاؤه

لأصل أن العملة التي یتم بها الوفاء هي عملة البلد أي العملة الوطنیة وهذا :االوفاء بالعملة الأجنبیة- ب

لا یطرح أي إشكال، أما إذا إشترط وفاء قیمتها بعملة أجنبیة غیر عملة بلد الوفاء فیمكن دفعها بالنقود 

ظیم المستعملة والرائجة في البلاد على حسب قیمتها یوم الاستحقاق مع مراعاة التشریع المتعلق بتن

الصرف  ، و إذا تأخر المدین عن الدفع فالحامل له الخیار في طلب دفع قیمة السفتجة سواء یوم 

من القانون التجاري الجزائري ،وتجدر  417/1الاستحقاق أو یوم الوفاء  ، وهذا ما نصت به المادة 

ء فیجوز للساحب إشتراط الإشارة إلى أنه تقدر قیمة العملة الأجنبیة حسب الأعراف الجاریة في مكان الوفا

 417/2حساب المبلغ الواجب وفائه حسب السعر المبین في السفتجة ، وهذا ما تقضي به نص المادة 

من القانون التجاري، و تكملة لما تقدم فإذا إشترط الساحب لأن یكون الوفاء بعملة معینة فلا تسري 

من  417/3أجنبیة.  وهذا حسب نص المادة  القواعد السابق ذكرها ، أي أنه إشترط الوفاء الفعلي بعملة

من القانون التجاري الجزائري أنه   إذا كانت  417القانون التجاري،و تقضي الفقرة الرابعة من المادة 

العملة التي ذكرت في السفتجة تحمل إسما واحدا مشترك بین بلد سحب السفتجة و بلد الوفاء و لكن 

نار الجزائري و الدینار التونسي ، فیفترض أن نیة المتعاقدین انصرفت تختلف قیمتها في البلدین كمثلا الدی

  .إلى عملة بلد الوفاء

  ج الوفاء عن طریق الشیك  



یجوز للحامل أن یقبل وفاء السفتجة بواسطة تحریر شیك من قبل المسحوب علیه طبقا لنص المادة  

ئ ذمة هذا الأخیر فالشیك أداة تؤدي في من القانون التجاري الجزائري ، لكن هذه الوسیلة لا تبر  428/1

جمیع الأحوال إلى الوفاء ولكنه لیس لها قوة وقیمة مثل النقود ، وإذا تم تسویة السفتجة عن طریق الشیك 

ورفضها مركز الصكوك البریدیة أو تم التسویة عن طریق أمر بالحوالة ورفضها البنك المركزي الجزائري، 

یوماً من تاریخ  20ضبط الموطن التابع للقائم بإصدار الحوالة خلال  وجب تبلیغ الرفض بإجراء كتابة

  .من القانون التجاري الجزائري 428/3الإصدار طبقا للمادة 

  ثانیا: المعارضة في الوفاء بالسفتجة

یقصد بالمعارضة في الوفاء هو أن یطلب الساحب أو احد الموقعین من المسحوب علیه بأن یمتنع عن 

من القانون التجاري الجزائري، فإنه لا  419ابت في السفتجة للحامل و  طبقا لنص المادة دفع المبلغ الث

  . یجوز المعارضة في الوفاء بالسفتجة إلا في حالتین و هما حالة ضیاع السفتجة و حالة  إفلاس الحامل

  حالة ضیاع السفتجة أو سرقته: -1

ن إرادته إما بفقدانها أو ضیاعها أو سرقتها أو یقصد بالضیاع هو خروج السفتجة من حیازة حاملها دو   

إتلافها، و في هذه الحالة یمكن أن یقدم معارضة بین یدي المسحوب علیه ، و هذا ما تعرضت إلیه 

 ق ت ج ،و ،لكي یتم تحصیل السفتجة الضائعة فإن المشرع میز بین عدة حالات 424الى  420المواد 

:  

   :الحالة الأولى -أ

جة الضائعة غیر مقبولة من طرف المسحوب علیه وكانت سحبت من عدة نظائر، جاز إذا كانت السفت

ق ت ج  420لصاحبها أي الحامل أن یطالب باستیفاء قیمتها وذلك بتقدیم نظیر أخر حسب نص المادة 

، أما إذا كانت السفتجة الضائعة مقبولة فهنا الحامل لایمكنه المطالبة بإستیفاء مبلغ السفتجة بموجب 

  . ق ت ج 421نظیر الذي بقي عنده إلا بأمر من القاضي و بشرط تقدیم كفیل استناد  المادة ال

   :الحالة الثانیة - ب

إذا كانت السفتجة الضائعة قد تم تحریرها بنسخة واحدة سواء كانت مقبولة أ و غیر مقبولة ولم یبق فیها 

أي نظیر، فللحامل الخیار إما إعادة إنشاء السفتجة على نفقته و ذلك بالتوجه إلى مظهره إلى حین 



 424علیه المادة الوصول إلى الساحب ویتحمل حامل السفتجة الضائعة المصاریف  ، وهذا ما نصت 

من القانون التجاري الجزائري كما یجوز الوفاء بالسفتجة الضائعة عن طریق أمر قضائي بعد إثبات 

ق ت ج   أما إذا إمتنع  422ملكیته بموجب دفاتره التجاریة بشرط تقدیم كفیلاستنادا لنص المادة 

عید القانونیة، ویطلق على هذا المسحوب علیه عن الدفع وجب على الحامل أن یحرر الاحتجاج في الموا

  .  ق ت ج 423الإجراءات احتجاج لعدم الوفاء ، و هذا ما نصت علیه المادة 

   حالة إفلاس الحامل -2

إذا أفلس حامل السفتجة فإنه تطبیقا لقواعد الإفلاس وما یترتب عنه من أثار خاصة ما یتعلق بغل ید    

ق ت ج    244إستیفاء حقوقه من الغیر  ، و طبقا لنص المادة المدین المفلس من التصرف في أمواله أو 

فإن للوكیل المتصرف القضائي القیام بتحصیل جمیع دیون التاجر المفلس التي حل أجلها  ، و في هذه 

الحالة یخطر الوكیل المتصرف القضائي المسحوب علیه بالإمتناع عن دفع مبلغ السفتجة للحامل المفلس 

  . فع قیمتها مرة ثانیة لهوالا كان ملزما بد

   المطلب السادس: الرجوع الصرفي

یلتزم الحامل في ممارسته الرجوع الصرفي التقید بالطریق الذي رسمه له المشرع و ذلك بإثبات إمتناع 

المدین الصرفي عن الوفاء في ورقة رسمیة تسمى الاحتجاج  ثم الرجوع على الضامنین الاصلیین 

   دعوى الصرفیةوالاحتیاطیین عن طریق ال

  الفرع الاول : إحتجاج عدم الوفاء و إجراءاته

من القانون  427و  414الاحتجاج عبارة عن ورقة رسمیة یحررها المجضر القضائي طبقا للمادتین 

التجاري الجزائري بإثبات أن المسحوب علیه قد إمتنع عن الوفاء بقیمة بالسفتجة ، ویجب أن یتم تحریره 

ق ت ج، فیتم  تنظیم إحتجاج عدم الوفاء بالنسبة  427نیة وفقا لما تضمنته المادة خلال الآجال القانو 

للسفاتج المستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع علیها ، و السفاتج المستحقة الوفاء بعد مدة من إنشائها، و 

ء، أما بالنسبة السفاتج المستحقة في تاریخ محدد  خلال عشرین یوما الموالیة للیوم الذي یجب فیه الوفا

لمیعاد تنظیم إحتجاج عدم الوفاء بالنسبة للسفتجة المستحقة لدى الإطلاع علیها، ففي هذه الحالة یحرر 

خلال نفس المیعاد المحدد لتقدیمها للوفاء أي خلال سنة من تاریخ السحب، فإذا قدمت السفتجة للوفاء 

الحامل تحریر الإحتجاج في الیوم التالي له و  للمرة الأولى في الیوم الأخیر من میعاد التقدیم یجب على



إذا لم یصدر الإحتجاج في موعده القانوني اعتبر الحامل مهملا وسقط حقه في الرجوع على المظهرین و 

  .الضامنین الاحتیاطیین

وهناك حالات یستطیع الحامل ممارسة حق الرجوع دون حاجة الى تحریر احتجاج كما في حالة إفلاس 

ه لأن الأمر یتعلق باستثناء یعفى بموجبه الحامل من تحریر الاحتجاج  لعدم الوفاء ، أما المسحوب علی

إذا كان الساحب في حالة إفلاس في السفتجة التي تضمنت على بیان عدم تقدیمها للقبول فإن الحامل لا 

للسفتجة یعفى من التوجه إلى المسحوب علیه وإقامة الاحتجاج  ، ولكن المشرع أشار إلى استثناء 

المتضمنة على شرط "الرجوع بلا مصاریف" حیث أنه یجوز للحامل أن یمارس حق الرجوع دون إقامة 

الاحتجاج ضد المسحوب علیه، و هنا یكفي أن یقدم الحامل الحكم بشهر إفلاس الساحب بمجرد أن 

الحامل من  ق ت ج كما یعفى 427/4یصدر دون أن ینتظر میعاد الاستحقاق   ، استنادا لنص المادة 

ق ت  4ف 438یوما  استنادا لنص المادة  30تحریر الاحتجاج في حالة استمرار القوة القاهرة لأكثر من

  . ج

بعد أن یثبت الحامل الإمتناع عن الوفاء بمبلغ السفتجة بإحتجاج رسمي یحرره المحضر القضائي یحق   

رادي أو جماعي دون أن یكون ملزما له ممارسة الرجوع على باقي الملتزمین الصرفیین إما بشكل إنف

من القانون التجاري الجزائري إلى الأشخاص الذین یحق  432بإتباع ترتیبهم ، وقد أشارت نص المادة  

للحامل الرجوع علیهم،وهم  المدینین الأصلیین بالسفتجة وهما المسحوب علیه القابل والساحب الذي لم 

، ، والمدینین الاحتیاطیین وهم  المظهر ین وضامنیهم یقدم مقابل الوفاء وضامنیهم الااحتیاطیین

  . الإحتیاطین ، ولهذا سنتعرض في هذا المطلب إلى أحكام الرجوع الصرفي عن طریق الدعوى الصرفیة

   الفرع الثاني: الدعوى الصرفیة

ین من القانون التجاري الجزائري على ما یلي :" یمكن للحامل الرجوع على المظهر  426نصت  المادة 

  : والساحب و باقي الملتزمین

  في الإستحقاق ، إذا لم یتم الوفاء ، -

  : و حتى قبل الإستحقاق -

  إذا حصل الإمتناع الكلي أو الجزئي عن القبول، :1



: في حالة إفلاس المسحوب علیه سواء كان صدر منه القبول أم لا أو توقف عن دفع دیونه ولو لم 2

 ن طائل،یثبت بعد بحكم أو حجز أمواله دو 




